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كلمة الرئيس

ــة مــن الرشــوة  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــر الســنوي للهيئ ــأتي إصــدار التقري ي
ومحاربتهــا برســم ســنة 2020 في ســياق اســتثنائي يتســم بانبثــاق مجموعــة مــن 
ــون  ــة بص ــة، كفيل ــات عميق ــاشرة إصلاح ــلى مب ــزم ع ــة، والع ــؤشرات الإيجابي الم
كرامــة المواطنــين، وضــمان ولوجهــم المنصــف لحقوقهــم، والاســتجابة لتطلعاتهــم 

ــاة مزدهــرة. المشروعــة في حي
ــة، النمــوذجُ التنمــوي الجديــد  ــوأ موقــعَ الصــدارة في هــذه المــؤشرات القوي ويتب
ــذا  ــة له ــة الخاصــة المعين ــل اللجن ــد في شــأنه مــن قب ــرُ المعَ ــذي حظــي التقري ال
الغــرض، بمصادقــة جلالــة الملــك محمــد الســادس نــصره اللــه خــلال شــهر مــاي المنــصرم، والــذي يســتدعي مــن 
ــذ  ــة ووضــع وتنفي ــا مــن خــلال إصلاحــات جوهري ــه وتصريفه ــل مقتضيات ــين تنزي مختلــف المؤسســات والفاعل

ــة.  ــة جريئ سياســات عمومي
ومعلــوم أن هــذا النمــوذج الجديــد يجعــل مــن الحكامــة المســؤولة، ومــن النهــوض بقيــم النزاهــة والشــفافية 
ومكافحــة الفســاد دعامــات أساســية لبلــوغ الأهــداف المنشــودة، وضمانــات حقيقيــة لتثبيــت المصداقيــة التــي لا 
محيــد عنهــا لبنــاء الثقــة وإذكاء ديناميــة التعبئــة والانخــراط عــلى أوســع نطــاق؛ تعبئــة لفائــدة بنــاء اســتراتيجي 
ــا بتجــاوز محدوديــة النمــوذج التنمــوي الحــالي ومــا أفــرزه مــن مظاهــر اللامســاواة والتفاوتــات  يســمح لبلادن
الاجتماعيــة والمجاليــة، ووضعيــات التركيــز الاقتصــادي غــير المنتــج، وأصنــاف الامتيــازات وتمظهــرات اقتصــاد الريع، 
وليِوجــه مســاره، بشــكل حاســم، نحــو اقتصــاد مدمــج يحــرر الطاقــات والمبــادرات ويشــجع الابتــكار ويهيئ شروط 

المشــاركة الواســعة في إنتــاج الــثروة وضــمان توزيعهــا العــادل والمنصــف.
في هــذا الســياق، ووعيــا منهــا بالــدور الحيــوي الــذي يجــب أن تضطلــع بــه، داخــل بنيــان مؤسســاتي متماســك، 
مــن أجــل جبهــة موحــدة لمواجهــة الفســاد، وتحجيمــه بشــكل مســتدام في اتجــاه منحنــى تنــازلي قــوي، واصلــت 
ــع  ــتراتيجية، ووض ــا الاس ــت رؤيته ــلى تثبي ــل ع ــتهدف، بالعم ــا المس ــتباقي لوضعه ــتغالها الاس ــار اش ــة مس الهيئ
أطرهــا المرجعيــة والتأسيســية لعملهــا المســتقبلي. وعــلى الرغــم مــن الصعوبــات والإكراهــات الناتجــة عــن الوضــع 
الانتقــالي الحــالي الــذي تعيشــه الهيئــة، فقــد مكنــت هــذه المقاربــة الاســتباقية التــي تــم اعتمادهــا منــذ اليــوم 

المــوالي لتعيــين رئيســها، مــن ترشــيد اســتغلال عامــل الوقــت والمــوارد والطاقــات المتاحــة. 
ــا أحــد  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــد للهيئ ــوني الجدي ــد شــكل إرســاء الإطــار القان وق
ــدة  ــة الجدي الدعامــات الرئيســية لهــذا العمــل التأســيسي، مــن أجــل إطــار شــامل ومندمــج، يتيــح لهــذه الهيئ
ــة، وفــق روح ومنطــوق مقتضيــات الدســتور.  الاضطــلاع بمهامهــا عــلى النحــو الأمثــل وتحمــل مســؤولياتها كامل
ومــن منطلــق هــذا الاقتنــاع، تعبــأت الهيئــة لمواكبــة مســار الإعــداد والتشــاور والمــداولات بخصــوص القانــون رقــم 
46.19 منــذ انطــلاق هــذا الــورش وإلى غايــة المصادقــة عــلى القانــون خــلال الــدورة الاســتثنائية للبرلمــان في شــهر 

مــارس 2021. 
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ومــا يمكــن اســتخلاصه، هــو أن الســنتين اللتــين اســتغرقهما هــذا المســار تــم اســتثمارهما في نقــاش معمــق وموســع 
واســتراتيجي حــول مــشروع القانــون وآفــاق ومســتقبل مكافحــة الفســاد ببلادنــا؛ حيــث انخرطــت في هــذا النقــاش 
مختلــف المؤسســات والســلطات المعنيــة، ممثلــة، في مراحــل معينــة، عــلى أعــلى المســتويات؛ بمــا أفــضى إلى اعتــماد 
صيغــة لهــذا القانــون حظيــت في نهايــة المســار بالمصادقــة بالإجــماع مــن طــرف غرفتــي البرلمــان. وتعتــبر الهيئــة 
أن هــذا الإنجــاز المشــترك بتعبئــة مــن المســتويات المشــار إليهــا أعــلاه، مــن شــأنه أن يفتــح الأفــق نحــو تنزيــل 
ســلس وتــآزري للمنظومــة الجديــدة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه والنهــوض بقيــم الحوكمــة الرشــيدة والنزاهــة 
والمســؤولية في تدبــير الشــأن العــام، في إطــار محكــم يتســم بالتكامــل المؤسســاتي الــذي لا يمكــن تجــاوزه بالنســبة 
لهــذا البعــد مــن أبعــاد السياســات العموميــة، والــذي يكتــسي طابعــا اســتراتيجيا، أفقيــا ومهيــكلا لجميع السياســات 

ذات الصلــة. 
وخلاصــة القــول، أن تضافــر مختلــف العوامــل المشــار إليهــا فيــما ســبق يحتــم عــلى بلادنــا الانخــراط في مرحلــة 
جديــدة لمكافحــة الفســاد، وينُبــئ عــن ديناميــة وازنــة في خدمــة تنميــة قويــة وشــاملة ومســتدامة، تنهــض عــلى 
مبــدأ ســيادة القانــون، الــذي يجعــل مــن الشــفافية والحكامــة قواعــد لا غنى عنهــا لتلبيــة الاحتياجــات والانتظارات 
المشروعــة للمواطنــين وللأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، في إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تتأهــب بلادنــا 

لتفعيــل توجهاتــه. 

 محمد بشير الراشدي
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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الملخص التنفيذي
يــأتي التقريــر الســنوي الثــاني للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ليرســخ، مــن جهــة، 
ــة، عــلى ضرورة  ــد، مــن جهــة ثاني ــة، وليجــدد التأكي ــة الممارســة الســنوية للهيئ ــزام بتقديــم حصيل ــدأ الالت مب
ــؤشرات  ــتثمار الم ــة واس ــاء الثق ــا بن ــا، قوامه ــدة في مكافحــة الفســاد ببلادن ــة جدي ــال إلى مرحل ــع الانتق تسري
ــماد  ــع اعت ــة م ــا؛ خاص ــة ببلادن ــولات العميق ــات والتح ــن الإصلاح ــدة م ــة جدي ــح حقب ــي تفت ــة الت الإيجابي

ــه.  ــذي تشــكل الحَوكَْمــة الرشــيدة إحــدى أهــم مرتكزات ــد ال النمــوذج التنمــوي الجدي
ــت تعيشــه  ــا زال ــذي م ــالي ال ــزت باســتمرار الوضــع الانتق ــترة ســنوية تمي ــر يغطــي ف ــذا التقري ــارة، فه وللإش
ــذي تمــت  ــة، وال ــد رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئ ــون الجدي ــورة ونقــاش مــشروع القان ــة، نتيجــة مســار بل الهيئ
المصادقــة عليــه مــن طــرف غرفتــي البرلمــان في أفــق دخولــه النهــائي حيــز التنفيــذ، عــلى إثــر تعيــين أعضــاء 
مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. كــما تميــزت هــذه الفــترة بالتأثــير الملمــوس للإجــراءات الاســتثنائية المرتبطــة 
بتدبــير جائحــة كورونــا، والتــي حالــت دون إمكانيــة إنجــاز مجموعــة مــن المســوح والدراســات الميدانيــة ذات 

الأولويــة بالنســبة للهيئــة. 
في هــذا الظــرف الاســتثنائي الدقيــق، جــاء التقريــر الســنوي للهيئــة برســم 2020 ليؤكــد عــلى الــدور الجوهــري 
ــدرة  ــه إلى ق ــد، وليِنب ــوي الجدي ــوذج التنم ــو النم ــه نح ــيس للتوج ــه في التأس ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م للوقاي
الفســاد عــلى التأقلــم والتناســل داخــل ســياقات متجــددة، خاصــة الاســتثنائية منهــا كســياق تدبــير الجائحــة.

كــما أن الرهانــات والتحديــات التــي تواجــه بلادنــا حاليــا تســتوجب انخراطــا قويــا لمختلــف مكونــات الــصرح 
ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــل الهيئ ــا يؤه ــل؛ بم ــة والتكام ــجام والالتقائي ــن الانس ــار م ــي، في إط ــاتي الوطن المؤسس
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا لأن تضطلــع بأدوارهــا الدســتورية في المبــادرة والإشراف والتنســيق وضــمان 
تتبــع تنفيــذ الاســتراتيجيات والسياســات والمبــادرات في مجــال النهــوض بقيــم النزاهــة والشــفافية والحكامــة 
المســؤولة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ الأمــر الــذي يســتدعي تمكينهــا مــن آليــات اشــتغال مبتكــرة ومــن 
ســلطات واختصاصــات قانونيــة واضحــة ومــن مــوارد ماليــة وطاقــات بشريــة تســمح لهــا بممارســة مهامهــا عــلى 
عــلى الوجــه الأمثــل، ضمانــا لإنجــاح الانتقــال نحــو الحقبــة الجديــدة لمكافحــة الفســاد ببلادنــا.  كــما أن هــذا 
التقريــر يــأتي ليواصــل تأصيــل الخطــاب المؤســسي للهيئــة القائــم عــلى تطويــر التشــخيص وتنويعــه، والتقييــم 
البنَّــاء المفــضي إلى تقديــم البدائــل في إطــار التوصيــة والاقــتراح، وتعميــق الدراســة والبحــث بخصــوص المواضيــع 
ذات الأهميــة والأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر عــلى مكافحــة الفســاد وتقديــم تقاريــر موضوعاتيــة بشــأنها. 
تجاوبــا مــع هــذه الأهــداف، تــم إعــداد هــذا التقريــر المرحــلي الــذي يغطــي مجهــودات الهيئــة خــلال ســنة 

2020 وفــق المحــاور التاليــة:

أولا- تشخيص وضعية الفساد 
في انتظــار اســتكمال هيكلــة مرصــد الهيئــة وانطــلاق أشــغاله في إطارهــا الشــمولي، الــذي سيشــمل التشــخيص 
الدقيــق لظاهــرة الفســاد وفــق آليــات منهجيــة لجمــع وإنتــاج وتحليــل المعطيــات، اعتــمادا عــلى أدوات حديثة 
ومتجــددة، واصلــت الهيئــة تشــخيصها لظاهــرة الفســاد برســم ســنة 2020 اعتــمادا عــلى مجموعــة مــن التقارير 
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ــا  ــما بينه ــورة التقاطعــات في ــا وبل ــا وتدقيقه ــواردة به ــات ال ــل المعطي ــة، لتحلي ــة والوطني والدراســات الدولي
للخــروج بالاســتنتاجات الأوليــة المتاحــة.

1. على المستوى الدولي
اتضــح للهيئــة أن جائحــة كوفيــد-19 ألقــت بتداعياتهــا عــلى مختلــف التقاريــر الدوليــة التــي قاربــت وضعيــة 
الفســاد خــلال الفــترة المذكــورة؛ حيــث وقفــت عــلى إجــماع تقاريــر كل مــن البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
ــة بأفعــال الفســاد نتيجــة  ــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي عــلى ترجيــح حــدوث انزلاقــات ذات صل ال
ــا إلى احتــمالات تــسرب الفســاد للإجــراءات  ــع الاســتعجالي والآني لمقاومــة الجائحــة، خاصــة عــبر تنبيهه الطاب
الاســتعجالية المتعلقــة بــشراء المســتلزمات الطبيــة وتخليصهــا الجمــركي، وبالدعم الموجــه للفقــراء، وبالصلاحيات 
الاســتثنائية الممنوحــة ســواء للمتدخلــين في سلاســل التوريــد، أو للأجهــزة المكلفــة بمراقبــة احترام الحجــر الصحي 

والعــزل وحظــر التجــول ومنــع ممارســة النشــاط الاقتصــادي. 
ــد عــلى أن مقومــات الشــفافية  ــر أن تؤك ــات، لم يفــت هــذه التقاري ــة مختلــف التجــاوزات والانزلاق ولمواجه
والحكامــة الجيــدة توفــر إمكانيــات مرنــة وقــادرة عــلى مســايرة وتحصــين العمــل الاســتعجالي مــن الانفلاتــات 
المحتملــة للفســاد؛ حيــث وقفــت الهيئــة عــلى دعــوة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة إلى أهميــة الالتفــاف حــول 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتســلح بمقتضياتهــا في تمنيــع وتقويــم آليــات مواجهــة الجائحــة، 
وتأكيــد المنظــمات الدوليــة المشــار إليهــا عــلى ضرورة ضــمان الشــفافية وفتــح الولــوج إلى المعطيــات العموميــة 
وممارســة أعــمال الرقابــة والإشراف عــلى إجــراءات الطــوارئ المتخــذة عــلى مســتوى الماليــة العامــة والقطــاع 
المــالي، والإفصــاح عــن كافــة المنــح أو المشــتريات أو المســاعدات الماليــة المقدمــة في حــالات الطــوارئ، وإرســاء 
ــات  ــز دور مؤسس ــات، وتعزي ــكاوى والتبليغ ــمات والش ــة التظل ــة ومعالج ــاركة المدني ــوض بالمش ــات النه آلي

وآليــات مكافحــة الفســاد.
َ للهيئــة أن جائحــة كوفيــد-19 ظلــت حــاضرة أيضــا في مــؤشر إدراك الفســاد  وفي نفــس الإطــار التشــخيصي، تبََــينَّ
لمنظمــة الشــفافية الدوليــة برســم 2020؛ حيــث أكــدت نتائجــه عــلى أن هــذه الجائحــة ليســت مجــرد أزمــة 
صحيــة واقتصاديــة، بــل أيضــا أزمــة فســاد أرخــت بتجلياتهــا على تقويــض الاســتجابة العالميــة العادلــة والمنصفة 
لمواجهــة الجائحــة، فضــلا عــن مظاهــر الفســاد التــي صاحبتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، والتــي تراوحــت بــين 

الرشــوة والاختــلاس والمبالغــة في الأســعار والمحســوبية.
وعــلى غــرار تصنيفــات الأعــوام الســابقة، انتهــى مــؤشر مــدركات الفســاد برســم ســنة 2020 إلى نفــس 
التصنيفــات العامــة المرصــودة ســنة 2019، والمتعلقــة أساســا بتقــدم منطقــة أوروبــا الغربيــة والاتحــاد الأوروبي 
التــي حصلــت عــلى نقطــة 66/ 100 ، مقابــل الوضــع المــتردي لمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي حصلــت 
عــلى 32/ 100. فيــما ســجلت منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ معــدل 45/ 100. أمــا منطقــة أوروبــا الشرقيــة 
وآســيا الوســطى، فقــد حصلــت عــلى معــدل 36 /100. وبخصــوص منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

فقــد حصلــت عــلى معــدل 39/ 100. وفيــما يتعلــق بالأمريكتــين، فقــد حصلتــا عــلى معــدل 45/ 100. 
ــاد  ــتويات الفس ــاع مس ــؤشر أن ارتف ــذا الم ــجل ه ــد-19، س ــة كوفي ــاد بجائح ــة الفس ــده لعلاق ــياق رص وفي س
يرتبــط بانخفــاض تغطيــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة؛ حيــث يســتشري الفســاد في جميــع مراحــل الاســتجابة 
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ــة  ــتريات العام ــرى، والمش ــة الأخ ــات الصحي ــلاج، والخدم ــي، إلى الع ــل الطب ــارات التحلي ــن اختب ــة، م للجائح
للإمــدادات الطبيــة، والتأهــب وتدبــير حــالات الطــوارئ بشــكل عــام. كــما ســجل في نفــس الســياق، تقويــض 
الفســاد للديمقراطيــة واســتفحال هــذه الظاهــرة في ظــل الجائحــة؛ حيــث أكــد عــلى أن الــدول التــي تســودها 

ــة لمســتلزمات الأزمــة. مســتويات مرتفعــة مــن الفســاد تســجل اســتجابات أقــل ديمقراطي

2. على المستوى الإقليمي
ــيرة في  ــة كب ــيا بكيفي ــى متفش ــاد يبق ــنة 2020 أن الفس ــاد لس ــؤشر إدراك الفس ــلال م ــن خ ــة م ــح للهيئ اتض
ــة  ــة غــير مســتعد لمواجه ــدان المنطق ــذي جعــل جــل بل ــر ال ــا، الأم ــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة ال منطق
ــدول؛ حيــث يحــرم  ــه هــذه ال ــاني من ــت تع ــا زال ــذي م ــد-19، فضــلا عــن الفســاد الســياسي ال جائحــة كوفي

ــة.  ــة الملائم ــة التحتي ــل والبني ــرص العم ــية، وف ــم الأساس ــن حقوقه ــاسَ م ــخ، الن ــاد المترس الفس
كــما وقفــت الهيئــة، مــن خــلال الدراســة التــي نشرهــا صنــدوق النقد الــدولي حــول «إصــلاح الحوكمــة الاقتصادية 
لدعــم النمــو الاحتــوائي في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وآســيا الوســطى »، عــلى ضعــف الحَوكَْمَــة والفســاد 
اللذيــن يمثــلان مشــكلة خطــيرة في المنطقــة؛ حيــث تســجل بلــدان هــذه المنطقــة معــدلات منخفضــة فيــما يتصــل 
بالتصــورات المتعلقــة بجــودة الخدمــات العموميــة، وصياغــة السياســات وتنفيذها، ’’ومــدى اســتقلالية الحكومات 

عــن الضغــوط السياســية ومصداقيــة التزامهــا بتنفيذ سياســاتها‘‘ 1.
أمــا عــلى المســتوى الإفريقــي، فقــد رصــدت الهيئــة التصنيــف المتــدني لمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بمعــدل 
ــذي  ــا أضعــف منطقــة مــن حيــث الأداء عــلى مســتوى هــذا المــؤشر؛ الأمــر ال عــام قــدره 32/100؛ بمــا يجعله
كشــفت تجلياتـِـه جائحــةُ كورونــا عــلى مســتوى الثغــرات البنيويــة في أنظمــة الرعايــة الصحيــة الوطنيــة، ومخاطــر 
الفســاد المرتبطــة بالمشــتريات العامــة واختــلاس أمــوال الطــوارئ في أغلــب دول المنطقــة؛ بمــا يســتدعي دعــم 
الالتــزام الأقــوى بإصــلاح أنظمــة المشــتريات وفتــح الفضــاءات المدنيــة لتحقيــق المزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة.

3. على المستوى الوطني
في ظــل اســتحالة إنجــاز البحــث الوطنــي حــول تطــور الفســاد، علاقــة بالوضــع المترتــب عــن جائحــة كوفيــد-19 
والتدابــير الاســتثنائية لمواجهــة تداعياتــه، ركــزت الهيئــة جهودهــا عــلى تحليــل ودراســة المعطيــات المتوفــرة، 
خاصــة تلــك التــي ســجلها مــؤشر إدراك الفســاد برســم 2020 والــذي وقــف عــلى أن المغــرب بحصولــه عــلى 
40/ 100 يكــون قــد ســجل تراجعــا بنقطــة واحــدة مقارنــة مــع 2019، منبهــا إلى افتقــار التدابــير الاســتثنائية 
ــة، لا ســيما فيــما يتعلــق  ــا الحكومــة لمواجهــة الجائحــة إلى متطلبــات ضــمان الشــفافية والرقاب التــي اتخذته
بالمشــتريات العامــة ومنــح الدعــم والتعويضــات، بالإضافــة إلى الإعفــاءات الخاصــة التــي لم تخضــع الحكومــة 
للمســاءلة عنهــا، مؤكــدا امتــداد هــذه المبــادرات إلى مجــالات أخــرى تشــكل مخاطــر قــد تكــون كبــيرة مــن 

حيــث الفســاد وســوء إدارة الأمــوال. 
كــما رصــدت الهيئــة تطــور الفســاد مــن خــلال مــؤشر الثقــة الــذي يصــدره ســنويا المعهــد المغــربي لتحليــل 
ــا في تصــور المســتجوبين بخصــوص انتشــار  ــل مســتويات علي ــا أن قطــاع الصحــة يحت السياســات؛ إذ تبــين له

الفســاد متبوعــا بقطــاع التعليــم.

1- إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: صندوق النقد الدولي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2021، ص2.
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ــذي ســجل تلقــي  ــة العامــة ال ــر رئيــس النياب ــة عــلى تقري ــة، اعتمــدت الهيئ ــة المتابعــات القضائي ومــن زاوي
الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة منــذ انطلاقــه بتاريــخ 14 مــاي 2018 إلى حــدود 31 دجنــبر 20192 حــوالي 
36138 مكالمــة، والــذي أفــضى إلى 117 عمليــة ضبــط للمشــتبه فيهــم في حالــة تلبــس، همــت مناطــق مختلفــة 
ــغ مهمــة بلغــت في  ــغ بســيطة لا تتعــدى 50 درهــما ومبال ــتراوح بــين مبال ــق برشــاوى ت مــن المغــرب، وتتعل
إحــدى الحــالات 300.000 درهــم. كــما أن القطاعــات التــي يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــي هــي المعنيــة 

أكــثر بالحــالات التــي تــم ضبطهــا. 
ــة أن  ــة العام ــر رئيــس النياب ــد تقري ــة، أك ــم المالي ــام أقســام الجرائ ــم الفســاد المعروضــة أم وبخصــوص جرائ
الحاجــة مــا زالــت ماســة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن إحــداث هاتــه 
الأقســام، خاصــة بعدمــا لوحــظ أن عــدد المخلــف مــن القضايــا المعروضــة أمامهــا لا يــزال كبــيرا، كــما أن بعــض 

القضايــا مــا زالــت لــدى الشرطــة القضائيــة رغــم مــرور أمــد طويــل عــلى فتــح الأبحــاث بشــأنها.
ــد  ــة مــن طــرف المجلــس الأعــلى للحســابات، أك ــة العام ــي تتلقاهــا رئاســة النياب ــق بالإحــالات الت ــما يتعل وفي
تقريــر رئاســة النيابــة العامــة أن عــدد الإحــالات خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين ســنة 2017 وســنة 2019 بلــغ 16 
ملفــا، منهــا 04 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضــائي نهــائي و03 ملفــات مــا زالــت رائجــة أمــام المحكمــة، وملفــان 
معروضــان عــلى أنظــار قــاضي التحقيــق، و07 ملفــات لا تــزال في طــور البحــث. ونبَّــه التقريــر إلى أن هــذا النــوع 
مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــلا في البحــث والتحقيــق والمحاكمــة، بالنظــر لمــا تتميــز بــه هــذه القضايــا مــن 
تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة والعقــود وكــم هائــل مــن الوثائــق المحاســبية والخــبرات 
والمعاينــات وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي يكــون الهــدف منهــا جمــع أدلــة الإثبــات في احــترام تــام لقرينــة الــبراءة.

ــا منهــا بأهميــة تعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي، قامــت الهيئــة  وإيمان
ــا  ــي توفره ــة الت ــات التفصيلي ــراءة المعطي ــل وق ــوص تحلي ــا بخص ــي أنجزته ــة الت ــات الدراس ــين معطي بتحي
المصــادر والبيانــات الأصليــة التــي تشــكل أســاس بنــاء مــؤشر إدراك الفســاد؛ حيــث تأكــد أن المغــرب ســجل 
ــات، باســتثناء انخفــاض النقطــة عــلى  اســتقرارا عــلى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم (05) مصــادر البيان
مســتوى مصدريــن اثنــين (02)، وهــما مــؤشر ســيادة القانــون الــذي ســجل فيــه المغــرب انخفاضًــا، ومــشروع 
أنمــاط الديمقراطيــة الــذي يســتوعب مــؤشرات الفســاد في القطــاع العــام وفي الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة 
والقضائيــة؛ حيــث تبــين أن النتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب تبقــى عــلى العمــوم غــير مرضيــة؛ إذ ســجل 
ــة  ــاط الديمقراطي ــشروع أنم ــؤشرات م ــتوى م ــلى مس ــلبياً ع ــين 2012 و2020 أداءً س ــدة ب ــترة الممت ــلال الف خ
باســتثناء مــؤشر الفســاد القضــائي (كفــاءة نظــام التحقيــق الجنــائي)؛ علــما بــأن المغــرب عــاد ليتراجــع في هــذا 

ــة 93 في آخــر تصنيــف ســنة 2020. ــة 87 ســنة 2019 الى المرتب المــؤشر مــن المرتب
ــر  ــلى ضرورة تطوي ــد ع ــة إلى التأكي ــت الهيئ ــي، انته ــتوى الوطن ــلى المس ــاد ع ــور الفس ــد تط ــة لرص وكخلاص
ــداني، لتنضــاف إلى  التشــخيص، بالاعتــماد عــلى آليــات متجــددة، عــلى الخصــوص عــلى مســتوى التحليــل المي
المــؤشرات المعتمــدة حاليــا، مــع إيــلاء الاهتــمام الخــاص لتوظيــف آليــات البحــث العلمــي والإحصــائي، وتنميــة 
intelligence artifi-) ــذكاء الاصطناعــي big data) وال ــات الضخمــة  ــات والبيان ــا المعلومي (تطبيــق تكنولوجي

ــع ظاهــرة الفســاد. cielle) في مجــال فهــم وإدراك وتتب

2- تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2019، علما بأن تقريره الخاص بسنة 2020 لم يتم إصداره بعد.
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كــما أكــدت، بالمــوازاة مــع ذلــك، عــلى ضرورة معالجــة إشــكالية التبليــغ عــن أفعــال الفســاد في إطــار رؤيــة 
خاصــة، تســتحضر الطابــع الخصــوصي لهــذه الأفعــال، وتضــع نصــب عينيهــا تعبيــد الطريــق أمــام ســائر المعنيين، 
ــتشرف  ــة، وتس ــات المعني ــكاياتهم إلى الجه ــم وش ــع تبليغاته ــلطات، لرف ــين وس ــين ومعنوي ــخاص ذاتي ــن أش م
توســيع قنــوات التبليــغ وتعزيــز ضماناتــه؛ مــن جهــة، تحفيــزا للمواطنــين والموظفــين ولمختلــف المؤسســات على 
الانخــراط في رصــد ومقاومــة أفعــال الفســاد وتوفــير الفــرص للوقايــة مــن ارتكابهــا أو لاقتيادهــا نحــو ســاحات 
الإدانــة والزجــر، ومــن جهــة ثانيــة، اســتنهاضا لآليــة التبليــغ لتلعــب دورهــا الحيــوي كرافــد أســاسي لقيــاس 
وتشــخيص ظاهــرة الفســاد، ورصــد بــؤره ومعاقلــه، والوقــوف عــلى مرتكبيــه وضحايــاه وأســبابه وانعكاســاته، 

ووصــولا إلى اســتهدافه بالإجــراءات الوقائيــة والزجريــة المناســبة. 

ــة  ــق بالهيئ ــون 46.19 المتعل ــة وإصــدار القان ــم مســار المصادق ــا- متابعــة وتتمي ثاني
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا

عمــلا عــلى إرســاء الإطــار القانــوني الضامــن للتنزيــل الأمثــل للمقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بالهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، قامــت هــذه الأخــيرة بمواكبــة الســلطات المعنيــة في مســار مناقشــة 
مــشروع القانــون رقــم 46-19 خــلال مخــاض المصادقــة عليــه قبــل نــشره بالجريــدة الرســمية؛ حيــث قامــت 
ــور،  ــون المذك ــات القان ــه مقتضي ــلى أساس ــت ع ــذي بنُِي ــل ال ــور المتكام ــن التص ــاع ع ــة للدف ــة بالمرافع الهيئ
وســاهمت مــن خــلال هــذا الترافــع في تعزيــز شروط الإقنــاع المشــترك مــع ســائر المعنيــين بأهميــة المقتضيــات 
ــة بضــمان اضطــلاع الهيئــة بصلاحياتهــا الدســتورية بالنجاعــة  التــي تضمنهــا هــذا المــشروع وأبعادهــا الكفيل
والفعاليــة، في إطــار  يضمــن المــزج المحكــم بــين مبدأيــن أساســيين وهــما اســتقلالية الهيئــة مــن جهــة والتــآزر 

والتكامــل المؤســسي مــن جهــة تانيــة، وبالتــالي، تعزيــز قــدرات بلادنــا في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد.

1. مواكبة العمل البرلماني
بعــد اعتــماد مــشروع القانــون مــن قبــل مجلــس الحكومــة  المنعقــد بتاريــخ 11 يونيــو 2020 وإحالتــه عــلى 
البرلمــان، واكبــت الهيئــة جلســات اللجــان البرلمانيــة؛ حيــث تفاعلــت إيجابيــا مــع مختلف التســاؤلات المثــارة من 
طــرف الســيدات والســادة البرلمانيــين حــول مــشروع هــذا القانــون، مــبرزة، ســواء في إطــار المشــاركة الحضوريــة 
ــا  ــة في الموضــوع، رؤيتهَ ــات المعني ــا للجه ــي رفعته ــق الت لرئيســها في النقــاش داخــل الجلســات أو عــبر الوثائ
ــتأثرت بتســاؤلات ومناقشــات الســيدات  ــي اس ــات الت ــن المقتضي ــة م ــماد مجموع ــة لاعت ــة والتعليلي التحليلي

والســادة النــواب والمستشــارين.
وظلــت الهيئــة تؤكــد، عــبر توضيحاتهــا المختلفــة، عــلى ضرورة وأهميــة إرســاء هيئــة وطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا، تتوفــر عــلى مقومــات الاشــتغال المطلوبــة في مجــالات «النزاهــة والوقايــة والمحاربــة»، 
اعتــمادا عــلى ســقف الصلاحيــات التــي منحهــا لهــا الدســتور، مــع اســتشراف آفــاق تنزيلهــا القانــوني المناســب؛ 
ــا في إطــار الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، ويصــون مبــدأي اســتقلالية  بمــا يتجــاوب مــع التزامــات بلادن
الهيئــة والتناســق والتكامــل المؤســسي المطلــوب في هــذا المجــال، ويحصــن في إطــار هذيــن المبدأيــن، المكتســبات  

الدســتورية، بمــا في ذلــك  ضمانــات البحــث والتحــري وقواعــد المحاكمــة العادلــة. 
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ــا مــع المواقــف المعــبر عنهــا  وقــد انصــب ترافــع الهيئــة ومختلــف التوضيحــات المقدمــة مــن طرفهــا، تجاوب
وتســاؤلات الســيدات والســادة النــواب والمستشــارين، بشــكل خــاص، عــلى تحديــد مفهــوم الفســاد وحتميــة 
ــم السياســات  ــة الإســهام في تقيي ــة صلاحي ــل الهيئ ــات تخوي ــوم، وحيثي ــذا المفه ــة له ــة الجنائي تجــاوز المقارب
ــة  ــرف النياب ــن ط ــا م ــم حفظه ــي ت ــا الت ــاث في القضاي ــراء الأبح ــة، وإج ــالات ذات الصل ــة في المج العمومي
العامــة والمجــال المحفــوظ لهــذه الأخــيرة، ومســتلزمات إلــزام جميــع الجهــات والهيئــات المعنيــة بالاســتجابة 
لطلــب المعلومــات المقــدم مــن طــرف الهيئــة، وإحــداث اللجنــة الدائمــة المنبثقــة عــن مجلــس الهيئــة ومــدى 
تأثيرهــا عــلى صلاحيــات مجلــس الهيئــة، والضمانــات التــي رصدهــا المــشروع للأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين 
إزاء عمليــات البحــث والتحــري، ومفهــوم التصــدي التلقــائي، وضبــط مبــدأ مشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة 
في بعــض مراحــل العمليــات المتعلقــة بتحريــات مأمــوري الهيئــة واســتحضار حــالات عــدم الاســتجابة لهــذه 
ــة،  ــة الهوي ــكايات مجهول ــول الش ــدم قب ــول أو ع ــدى قب ــكاية وم ــغ والش ــط التبلي ــد ضواب ــات، وتحدي الطلب
وتوضيــح طبيعــة المحــضر المنجــز في شــأن تحريــات وأبحــاث مأمــوري الهيئــة، ســواء كانــت منجــزة مــن طــرف 
هــؤلاء المأموريــن بمفردهــم أو بمشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة، والمعاقبــة عــلى عــدم التجــاوب مــع طلبــات 
الهيئــة بالعرقلــة، وحــدود عــدم الاحتجــاج بالــسر المهنــي في مواجهــة مأمــوري الهيئــة، ومــدى إمكانيــة الطعــن 
في تقاريــر ومحــاضر الهيئــة المكتســبة للحجيــة القانونيــة والتــي تحيلهــا هــذه الأخــيرة عــلى الجهــات المختصــة، 

وانتصــاب الهيئــة كمطالــب بالحــق المــدني مــع حفــظ صلاحيــة الوكيــل القضــائي للمملكــة.
وقــد حرصــت الهيئــة عــلى إحاطــة البرلمانيــين علــما بمختلــف التوضيحــات التــي تســتجيب لتســاؤلاتهم، خاصــة 
مــا يتعلــق منهــا بالصلاحيــات التــي منحهــا مــشروع القانــون لمأمــوري الهيئــة تحــت إشراف وســلطة الرئيــس، 
وبشــكل خــاص مزاولتهــم لمهــام البحــث والتحــري في ظــل احــترام المجــال المحفــوظ لســلطة النيابــة العامــة في 

هــذا الشــأن. 

2. التفاعل مع آراء المؤسسات الدستورية
بالمــوازاة مــع المتابعــة الحضوريــة خــلال جلســات البرلمــان، واكبــت الهيئــة مناقشــة الآراء المقدمــة مــن لــدن 
بعــض المؤسســات الدســتورية، تجاوبــا مــع القــرار الــذي اتخذتــه لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان 
بمجلــس النــواب، بإعــمال صلاحيــة طلــب الــرأي مــن مؤسســتين دســتوريتين معنيتــين، هــما المجلــس الأعــلى 
للســلطة القضائيــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان؛ حيــث تفاعلــت الهيئــة مــع الرأيــين المقدمــين مــن 
ــا موقفهــا ومناقشــتها الدقيقــة  طــرف المؤسســتين المشــار إليهــما أعــلاه، وأعــدت في شــأنهما مذكرتــين تضمنت

لــكل الملاحظــات المثــارة.
ــة،  ــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائي ــة المنبثق ــرأي الصــادر عــن اللجن في هــذا الإطــار، وبخصــوص ال
أبــدت الهيئــة تحفظاتهــا وملاحظاتهــا عــلى هــذا الــرأي عــلى مســتوى البعــد المرجعــي المتمثــل بشــكل خــاص في 
مطلــب الملاءمــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والــذي يقتــضي الاســتجابة للمادتــين 6 و36 مــن 
هــذه الاتفاقيــة، وعــدم الاقتصــار عــلى المــادة 6 منهــا، والاســتجابة للمرجعيــة الدســتورية المتعلقــة بالهيئــة، 
خاصــة في بعديهــا المتعلقــين «بالتســمية» التــي تضمنــت مصطلــح «المحاربــة»، إلى جانــب «النزاهــة والوقايــة»، 
و«بالتموقــع»، الــذي صنــف فيــه المــشرع الدســتوري الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها 
ضمــن «هيئــات الحكامــة الجيــدة والتقنــين» التــي تضطلــع بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــلى صلاحيــات 
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الرقابــة والضبــط والتقنــين وتتبــع التنفيــذ في المجــالات ذات الصلــة باختصاصاتهــا؛ وهــي المهــام التــي تنهــض 
ــم  ــزات وتقدي ــع المنج ــم وتتب ــيق والتقيي ــن الإشراف والتنس ــلا ع ــث، فض ــري والبح ــلى التح ــاص ع ــكل خ بش

التوصيــات والاستفســار عــن مآلاتهــا.
ورصــدت الهيئــة أيضــا عــدم اســتحضار رأي اللجنــة المذكــورة أعــلاه لحيثيــات انتقــال الدســتور بالهيئــة المركزيــة 
للوقايــة مــن الرشــوة إلى مســتوى مؤسســة دســتورية مســتقلة باختصاصــات جديــدة؛ حيــث تبــين أن تثبيــت 
الاســتقلالية وإضافــة بعُــد «المحاربــة» للهيئــة يشــكل العامــل المفصــلي الجوهــري لهــذا التوجــه الدســتوري. 
كــما نبهــت الهيئــة إلى أن الهيئــات التــي تجمــع بــين «الوقايــة» و»«المكافحــة» في العديــد مــن الــدول هــي 
التــي حققــت نجاحــات ملحوظــة، واســتطاعت أن تعيــد الثقــة لــدى المواطنــين في مؤسســات مكافحــة الفســاد، 

وأن تــذكي القــدرة عــلى إطــلاق ديناميــة جديــدة لترتيــب الوقــع الإيجــابي عــلى محــاصرة مظاهــر الفســاد.
ولتصحيــح مجموعــة مــن التأويــلات التــي اعتمدتهــا وثيقــة اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة 
القضائيــة، نبهــت الهيئــة إلى اســتحالة قيــاس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا عــلى 
هيئتــين تختلفــان معهــا طبيعــة وجوهــرا، وهــما الهيئــة المغربيــة لأســواق الرســاميل واللجنــة الوطنيــة لحمايــة 
ــتورية  ــة الدس ــتوى المرجعي ــلى مس ــا ع ــف تمام ــة مختل ــع الهيئ ــخصي، لأن وض ــع الش ــات ذات الطاب المعطي

للإحــداث وللمهــام، كــما أنهــا لا تخضــع لأيــة رقابــة أو وصايــة عــلى مهامهــا.
كــما أوضحــت الهيئــة أن توســيع نطــاق الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئــة جــاء محترمــا لمبــدأ شرعيــة الجرائــم 
ــم  ــبة للجرائ ــدأ بالنس ــذا المب ــلى ه ــشروع ع ــظ الم ــث حاف ــص»؛ حي ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــات «لا جريم والعقوب
المنضويــة ضمــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 3، في حــين أن الأفعــال المندرجــة ضمــن الفقــرة الثانيــة، فــلا تنطــوي 
عــلى أي مســاس أو اعتــداء عــلى مبــدأ الشرعيــة المذكــور، مــا دامــت غــير خاضعــة لمقتضيــات القانــون الجنــائي 

المقَُيَّــدِ تطبيقُــه بهــذا المبــدأ، وكذلــك لتوصيفهــا «بالمخالفــات» لــدى تشريعــات بعــض الهيئــات. 
وفي نفــس الســياق، قدمــت الهيئــة التوضيحــات بخصــوص مــا تضمنتــه وثيقــة اللجنــة علاقــة بموضــوع تركيــز 
الصلاحيــات بيــد رئيــس الهيئــة؛ حيــث ســلطت الضــوء عــلى مقومــات التوزيــع الموضوعــي والمعقلــن للمهــام 
بــين أجهــزة الهيئــة، المتمثلــة عــلى الخصــوص في مجلــس الهيئــة والرئاســة واللجنــة الدائمــة المكونــة مــن الرئيــس 

ونوابــه المعينــين مــن قبــل المجلــس. 
ــع  ــة م ــوري الهيئ ــات البحــث والتحــري الممنوحــة لمأم ــارض صلاحي ــن تع ــة م ــاء في الوثيق ــا ج وبخصــوص م
ــده لمهــام مأمــوري  ــة أن المــشروع اســتحضر، في تحدي ــات الفصــل 128 مــن الدســتور، أوضحــت الهيئ مقتضي
ــة»،  ــة «المحارب ــف صلاحي ــق بتصري ــى المتعل ــتوريا؛ المعط ــما دس ــوص عليه ــيين منص ــين أساس ــة، معطي الهيئ
ــري  ــث والتح ــام البح ــناد مه ــم إس ــهما، ت ــلى أساس ــتها، وع ــة في ممارس ــتقلالية الهيئ ــق باس ــى المتعل والمعط
لمأمــوري الهيئــة؛ بمــا لا يقتــضي إخضاعهــم لا لســلطة النيابــة العامــة ولا لقضــاء التحقيــق في إطــار مقتضيــات 
الفصــل 128 مــن الدســتور، لأن المــشروع، احترامــا لاســتقلالية الهيئــة، لم يجعــل مــن مأمــوري الهيئــة مكونــا 

ــور. ــات الفصــل 128 المذك ــى لا تــسري عليهــم مقتضي ــة، حت ــات الشرطــة القضائي مــن مكون
وفيــما يتعلــق بملاحظــة الوثيقــة بخصــوص محــاضر مأمــوري الهيئــة، ومــدى حــدود النيابــة العامــة في التعامــل 
معهــا رغــم أنهــا لم تــشرف عــلى عمليــة البحــث المرتبــط بهــا، أكــدت الهيئــة أن محــاضر المأموريــن تكتســب 
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ــة  ــذه الحجي ــى ه ــم. وتتوخ ــن طرفه ــؤدى م ــين الم ــم 46.19 وباليم ــون رق ــضى القان ــة بمقت ــا القانوني حجيته
ــي مــن المفــترض أن  ــة في هــذا المجــال، والت ــة العام ــة المؤسســاتية مــع النياب ــدأ التكاملي ــل لمب ــل الأمث التفعي
تؤســس ســلطتها في الملاءمــة عــلى محــاضر تمتلــك الحجيــة القانونيــة وتتأســس عــلى خــبرة متخصصــين في مجــال 
ــا تبقــى محفوظــة في إجــراء أبحــاث  ــد عــلى أن صلاحيته ــع التأكي ــال الفســاد، م البحــث والتحــري عــن أفع

تكميليــة في الموضــوع، عنــد الاقتضــاء، بواســطة الشرطــة القضائيــة.

وكخلاصــة عامــة، أثــارت الهيئــة الانتبــاه إلى أن المســاحة المخصصــة لممارســتها لمهامهــا في «المحاربــة» تقتــصر 
عــلى خمــس محطــات محــددة، تتمحــور أولا حــول تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات والقيــام 
بمعالجتهــا ودراســتها، وثانيــا التصــدي التلقــائي لحــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، وثالثــا إجــراء الأبحــاث 
والتحريــات، ورابعــا الإحالــة، بعــد التأكــد مــن الأفعــال وجمــع الأدلــة، عــلى الجهــات المختصــة قصــد القيــام بمــا 
تــراه ملائمــا في شــأنها، ثــم خامســا الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني وفــق شروط قانونيــة محــددة وفي تكامــل 

مــع الوكالــة القضائيــة للمملكــة.
ــة  ــة وجاهــة المنهجي ــرأي المقــدم مــن طــرف المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ســجلت الهيئ وبالنســبة لل
والتقييــم المنجــز حــول هــذا المــشروع، كــما ثمنــت الرؤيــة التأطيريــة لمختلــف توصيــات ومقترحــات المجلــس، 
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــة المجل ــتحضرتها وثيق ــي اس ــددات الت ــن المح ــة م ــوص بمجموع ــذا الخص ــيدة به مُش

ــون. ــم موضوعــي لمــشروع هــذا القان ــا في إنجــاز تقيي ــار أهميته الإنســان، باعتب
ومقابــل تثمينهــا لمجمــل اقتراحــات وتوصيــات المجلــس، وقفــت الهيئــة عــلى بعــض الملاحظــات التي تحتــاج إلى 
مناقشــة وتوضيــح، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بــسرد مجموعــة مــن التعريفــات المتعلقــة بمفهــوم الفســاد؛ حيــث 
أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة تفــادي التوجــه نحــو وضــع تعريــف للفســاد، لأنــه مــن الصعوبــة الاســتقرار عــلى 
رأي موحــد في الموضــوع، بالنظــر للإكراهــات المرتبطــة بمصطلــح الفســاد باعتبــاره مصطلحــا قابــلا لاســتيعاب 
مجموعــة متعــددة مــن الأفعــال، وباعتبــار تشــعب وتعــدد النظــر الفقهــي لهــذا المفهــوم، وباعتبــار تفــادي 

الاتفاقيــة الأمميــة ذات الصلــة، وضــع تعريــف محــدد لــه. 
كــما عملــت الهيئــة عــلى توضيــح الحــدود الفاصلــة بــين المهــام المتعلقــة ب «طلــب مشــاركة ضبــاط الشرطــة 
القضائيــة إلى جانــب مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم»، وإمكانيــة تقديــم التــماس إلى النيابــة العامــة يرمــي 
ــي  ــاركة الت ــال المش ــبرزة مج ــم»، م ــام بمهامه ــة في القي ــوري الهيئ ــؤازرة مأم ــة لم ــوة العمومي ــخير الق إلى «تس
ــلا، في حــين أن التــماس  ــات مث ــة الإثب ــد أو حجــز أدل ــة تعلــق الأمــر بتجمي ــلا في حال ــا مث يمكــن اللجــوء إليه
مــؤازرة القــوة العموميــة لمأمــوري الهيئــة، فيتــم اللجــوء إليــه لمواجهــة الحــالات التــي قــد يتعــرض فيهــا هــؤلاء 
ــد  ــاع أو عن ــت أو الامتن ــك بعــض أشــكال التعن ــا في ذل ــم، بم ــام بمهامه ــات في القي ــورون لبعــض الصعوب المأم

شــعور المأموريــن بالمخاطــر التــي قــد تهددهــم.

ثالثــا- التوصيــات والمقترحــات، محــور أســاسي لتفعيل مهــام الهيئــة المتعلقــة بالتوجيه 
الاســتراتيجي والإشراف وبنــاء أرضية تنســيق السياســات العمومية

اعتبــارا للأهميــة التــي يكتســيها تقديــم التوصيــات ضمــن الصلاحيــات المســندة للهيئــة، وضمانــا لرفــع منســوب 
تفاعــل ســائر المعنيــين مــع هــذه التوصيــات في إطار العمــل المشــترك والالتقائيــة والتكامل المؤسســاتي والوظيفي 
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بينهــا وبــين مختلــف الجهــات المعنيــة، تحــرص الهيئــة عــلى تأطــير توصياتهــا بمقاربــة منهجيــة تنتظــم ضمــن 
ثلاثــة مســتويات أساســية:

المســتوى الأول، يهــم تتبــع وتحيــين توصيــات الهيئــة الــواردة في تقاريرهــا الســابقة عنــد الاقتضــاء، انطلاقــا 
مــن منظــور قيــاس مفعولهــا وتقييــم مــدى تجــاوب الجهــات المعنيــة معهــا، مــع تضمــين الملاحظــات المرصــودة 

بهــذا الخصــوص في التقريــر الســنوي؛ 
المســتوى الثــاني، يهــم تقديــم تقاريــر موضوعاتيــة تتضمــن تحاليــل وتوصيــات وآراء الهيئــة، مؤطــرة بمنظور 
متكامــل وناضــج، وقابــل للتفعيــل، وتعالــج مواضيــع ذات أولويــة، لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر محتمــل؛ مواضيــع 
تهــم التشريعــات والاســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والأوراش ذات الصلــة بتعزيــز الشــفافية وقيــم الحكامــة 

المســؤولة وبالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ 
ــا،  ــاء حوله ــاش بن ــح نق ــات قصــد فت ــات في إطــار خلاصــات وأرضي ــم توصي ــم تقدي ــث، يه المســتوى الثال
ــي  ــاوب الموضوع ــمان التج ــة بض ــة، كفيل ــة معمق ــر موضوعاتي ــا كتقاري ــا وتقديمه ــتكمال إعداده ــدا لاس تمهي

ــة. ــات المعني ــا مــن طــرف مختلــف الســلطات والجه معه

1. تأطير مهام الهيئة في تقديم التوصيات
للنهــوض بالمســتويات الثلاثــة المشــار إليهــا أعــلاه، توجــه عمــل الهيئــة في البدايــة نحــو تأطــير صلاحيتهــا في 
تقديــم التوصيــات والمقترحــات وإرســاء الآليــات المنهجيــة الضامنــة لتفعيلهــا وتجــاوز كل العقبــات والإكراهــات 
التــي يمكــن أن تؤثــر عــلى فعاليــة النهــوض بهــا، وذلــك من خــلال اســتحضار النطــاق القانــوني لهــذه التوصيات، 

قبــل توضيــح المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لهــا، بلوغــا إلى رصــد القنــوات المتاحــة للدفــع بتفعيلهــا.
ــة  ــالات المعني ــح أن المج ــات، يتض ــة التوصي ــوني لصلاحي ــاق القان ــق بالنط ــما يتعل ــاس، وفي ــذا الأس ــلى ه ع
بتوصيــات الهيئــة تنتظــم ضمــن أربعــة أبعــاد أساســية، تهــم البعــد الاســتراتيجي، والبعــد الإجــرائي والعمليــاتي، 
والبعــد التشريعــي، والبعــد المتعلــق بالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والمواصفــات المعياريــة الدوليــة، مــع التأكيــد 
عــلى الارتبــاط الوطيــد بــين هذيــن المحوريــن الأخيريــن. كــما يبــدو بشــكل عــام أن الجهــات المعنيــة بتوصيــات 
ــيرا مــن الســلطات والمتدخلــين؛ مــن حكومــة ومجلــسي البرلمــان وســلطات عموميــة  الهيئــة تشــمل عــددا كب
وهيئــات معنيــة وهيئــات تمثيليــة ومهنيــة وفاعلــين بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني. كــما تشــمل 
الســلطة القضائيــة بمقتــضى المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة.

وبخصــوص المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لتوصياتهــا، أكــدت الهيئــة عــلى التزامهــا بتحصــين توصياتهــا ومقترحاتها 
بمجموعــة مــن الضوابــط الموضوعيــة القائمــة بالأســاس عــلى الانطــلاق مــن التشــخيص الموثــق لواقــع تفاعــل 
الفســاد، والاعتــماد عــلى تقييــم دقيــق للمجهــودات المبذولــة عــلى المســتوى التشريعي والمؤسســاتي والإجــراءاتي، 
واســتثمار نتائــج مــا تــم اســتخلاصه مــن الدراســات والأبحــاث الميدانيــة المنجــزة ومــا تــم تجميعــه وتثمينــه 
مــن احتياجــات المواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين، مــع اســتحضار مبــدأ الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة، والانفتــاح عــلى التشريعــات والتجــارب الدوليــة الفضــلى.
ــوات  ــع القن ــات واســتغلال جمي ــاح عــلى كل الطاق ــا عــلى الانفت ــة في هــذا الســياق، حرصه ــد الهيئ كــما تؤك
المتاحــة للتفاعــل الإيجــابي والبنــاء مــع الأفــكار والاقتراحات وتأطــير توصياتهــا بمبــادئ العمــل المشــترك والتكامل 
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المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا وبــين باقــي المؤسســات المعنيــة، واللجــوء، عنــد الاقتضــاء، إلى إبــرام المعاهــدات 
ــة  ــل، والعمــل عــلى المواكب ــة والتنزي ــات نحــو الفاعلي ــز الشراكــة للدفــع بالتوصي ــة بتعزي ــات الكفيل والاتفاقي
وتقديــم الدعــم لجميــع المتدخلــين في مســار التفعيــل الأمثــل للتوصيــات، مــع التزامهــا بتتبــع التنفيــذ والعمــل 

عــلى تبديــد مختلــف الإكراهــات المحتملــة التــي يمكــن أن تعــوق هــذا التنفيــذ. 
ــة، عــلى الخصــوص، عــلى توظيــف  ولضــمان التصريــف الأمثــل والناجــع لتوصياتهــا ومقترحاتهــا، تعمــل الهيئ

أربــع قنــوات أساســية تهــم:
ــات  ــم التوجه ــة بتقدي ــة، والمتعلق ــدث للهيئ ــون 46.19 المح ــا القان ــا به ــي خصه ــؤولية الت ــف المس توظي
الاســتراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وكــذا الآليــات والتدابــير الكفيلــة 
بتنفيذهــا، لجعلهــا الإطــار المرجعي الضامــن للشــمولية والالتقائية والتناغم بــين جميع السياســات والمبادرات 
المتخــذة في هــذا المجــال؛  وتبعــا لذلك،ســيكون أمــرا حتميــا التوجــه نحــو إعــادة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد وفــق محــددات جديــدة، وعــلى أســاس إعــادة ترتيــب أولويــات الاســتراتيجية اعتــمادا عــلى 
التوجهــات المشــار إليهــا؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن إعطــاء مكانــة متقدمــة، في مرحلــة أولى، للتوصيــات التي لها 
وقــع مبــاشر عــلى متطلبــات الوقايــة والمكافحــة، وعــلى الانضبــاط لمبــادئ الإشراك وتقديــم الدعــم والخــبرة 
وضــمان الالتقائيــة والحــرص عــلى تتبــع التنفيــذ، مــع إيــلاء الأهميــة اللازمــة لحكامــة الاســتراتيجية، من خلال 
الانخــراط الفعــلي للمســؤولين الســامين؛ بمــا يضمــن قــدرات الإشراف والتفعيــل الأمثــل الــذي يمنــح لعامــل 

الوقــت أهميتــه كرافعــة لفعاليــة المجهــود ومصداقيــة المقاربــة الشــمولية. 
ــة،  ــة بطريقــة هادف ــة للتنســيق مــع الحكومــة بشــكل عــام ومــع القطاعــات الحكومي ــاة إحــداث آلي قن
لمواكبــة مجموعــة مــن توصيــات الهيئــة وتتبــع تنفيذهــا؛ حيــث مــن المنتظــر، لضــمان النجاعــة والفعاليــة 
ــتراتيجيات  ــبة للاس ــة بالنس ــة الحكوم ــع رئاس ــة م ــيقية، بشراك ــات التنس ــذه الآلي ــع ه ــة، أن توض المطلوب
والمواضيــع الأفقيــة، وأن تســتكمل بآليــات مســتهدفة يتــم وضعهــا بشراكــة مــع القطاعــات المعنيــة مبــاشرة 
بالمواضيــع الخاصــة، بمــا فيهــا القطــاع المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون، بالنســبة لتفعيــل التوصيــات 

المتعلقــة بتنفيــذ الالتزامــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة.
ــة  ــان لمواكب ــع بالبرلم ــدل والتشري ــين بالع ــين المختصت ــة واللجنت ــين الهيئ ــيقية ب ــة تنس ــداث آلي ــاة إح قن
التوصيــات المتعلقــة بالتشريعــات المرتبطــة بمجــالات تدخــل الهيئــة وبالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والتقاريــر 
الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك في أفــق تعزيــز قنــوات تصريــف توصيــات الهيئــة، وضــمان انخــراط المؤسســة 

التشريعيــة في مســار دعــم الملاءمــة مــع هــذه الاتفاقيــات.
ــات  ــة توصي ــة بوجاه ــم القناع ــلام لتقاس ــائل الإع ــين ووس ــين والاجتماعي ــين الاقتصادي ــة الفاعل ــاة تعبئ قن
الهيئــة وللمســاهمة في تفعيلهــا، بهــدف إذكاء دورهــا في المرافعــة والمتابعــة ومســاءلة المؤسســات المعنيــة 
عــن مــدى تجاوبهــا وتفعيلهــا لتوصيــات الهيئــة، فضــلا عــن مســاهمتها في تطعيــم هــذه التوصيــات مــن 

ــا ومجــالات أنشــطتها. ــة انتظاراته زاوي
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2. التفاعل والتجاوب مع توصيات الهيئة
علاقــة بصلاحيــة تتبــع مفعــول التوصيــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة في إطــار تقريرهــا الســنوي الأول لســنة 
ــة عــلى مظاهــر القصــور التــي تشــوب آليــات التجــاوب المطلــوب والمنشــود مــع هــذه  2019، وقفــت الهيئ
التوصيــات، وقامــت بالتذكــير بمجمــل مضامينهــا مــن زاويــة اقتناعهــا براهنيتهــا وعــدم تجــاوز مقتضياتهــا، لا 

مــن حيــث التحليــل ولا مــن حيــث المنظــور والاقتراحــات.
عــلى هــذا الأســاس، ذكــرت الهيئــة بالتوصيــات والمقترحــات التــي قدمتهــا، ســواء في إطــار إبــداء رأيهــا وتقييمهــا 
لبعــض المشــاريع ذات الطابــع القانــوني، أو مواكبتهــا للمجهــود الوطنــي المبــذول في هــذا المجــال، أو تحليلهــا 
ــن  ــة م ــتهدافها لمجموع ــا، أو اس ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــا للاتفاقي ــدى ملاءمته ــة وم ــات الوطني للتشريع

المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد. 
وفي هــذا الإطــار، قدمــت الهيئــة تلخيصــا لتوصياتهــا بخصــوص مســودة مــشروع قانــون حــول حمايــة الموظفــين 
العموميــين «مثــيري الانتبــاه» إلى أفعــال الفســاد، ومــشروع القانــون الجنــائي بشــأن تجريــم الإثــراء غــير المــشروع، 
ــة، ومــشروع  ــق بتبســيط المســاطر الإداري ــون المتعل ــة، والقان ــق العمومي ــاق المراف ــة ميث ــون بمثاب ومــشروع القان
القانــون المتعلــق بــالإدارة الرقميــة، ومــشروع المرســوم بمثابــة مدونــة قيــم وأخلاقيــات الموظــف بــالإدارات العمومية 
والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، بالإضافــة إلى توصياتهــا المتعلقــة برصــد العلاقــات بــين الفســاد وحقوق 
الإنســان، وتلــك المتعلقــة بتنفيــذ التوصيــات الــواردة بمختلــف تقاريــر الاســتعراض التــي خضــع لهــا المغــرب والتــي 
انصبــت عــلى التدابــير الوقائيــة، وعــلى التجريــم وإنفــاذ القانــون، وعــلى اســترداد الموجــودات. كــما ذكــرت، بالمــوازاة، 
بتوصياتهــا التــي أعــدت في شــأنها تقاريــر موضوعاتيــة همــت وضــع إطــار يلــزم ويقنــن التصريــح بحــالات تضــارب 
المصالــح، والنهــوض بآليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد مــن المحاكــم الزجريــة إلى المحاكــم الماليــة، 

وتطويــر وتعزيــز مبــدأ الولــوج وإتاحــة المعلومــات في مجموعــة مــن المجــالات الحيويــة. 
وقــد أكــدت الهيئــة بهــذا الخصــوص عــلى ضرورة رفــع منســوب التجــاوب الكمــي والنوعــي مــن طــرف ســائر 
المعنيــين مــع توصياتهــا؛ مســجلة في هــذا الشــأن ديناميــة الحكومــة في التجاوبمــع توصياتهــا المتعلقــة بمراجعــة 
ــة  ــة الوطني ــماع اللجن ــلال اجت ــأنها، خ ــة في ش ــت الهيئ ــي قدم ــاد، والت ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني الاس
لمكافحــة الفســاد بتاريــخ 15 فبرايــر 2019، تقريــرا حظــي بالمصادقــة، وتــم اعتــماده كورقــة توجيهيــة ومؤطــرة 
لهــذه الاســتراتيجية. ورغــم مــا لوحــظ، خــلال الشــهور التاليــة، مــن تفاعــل إيجــابي لمجمــوع القطاعــات المعنيــة، 
والــذي تمثــل في عقــد الاجتماعــات التنســيقية للبرامــج العــشرة للاســتراتيجية برئاســة الوزيــر المســؤول عــن كل 
برنامــج ورئيــس الهيئــة، إلا أن الهيئــة رصــدت فيــما بعــد فتــورا في تنزيــل مضامــين هــذه الورقــة التوجيهيــة، 
خاصــة عــلى مســتوى الإشراف والتنســيق؛ بمــا حــال دون تحقيــق التقــدم المطلــوب في إنجــاز مضامــين التقريــر 

الــذي قدمتــه الهيئــة. 
كــما تبــين للهيئــة أن مختلــف توصياتهــا الأخــرى لم تجــد طريقهــا بعــد للتجــاوب والتفعيــل مــن طــرف الجهــات 
المعنيــة، مشــددة، في هــذا الشــأن، عــلى ضرورة الاســتثمار الأمثــل للعامــل الزمنــي في التفاعــل الموضوعــي معهــا، 
باعتبــاره خيــارا لا محيــد عنــه للحــد مــن انتشــار ظاهــرة الفســاد وتسريــع إعــادة بنــاء الثقــة الكفيلــة بإنجــاح 

النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تتأهــب بلادنــا للانخــراط فيــه.
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3. التقرير الموضوعاتي حول مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات
ــاتي،  ــر موضوع ــار تقري ــة، في إط ــت الهيئ ــنوي 2019، قدم ــر الس ــواردة في التقري ــا ال ــير بتوصياته ــد التذك بع
تحليلهــا وتوصياتهــا النابعــة مــن المنظــور المتكامــل القابــل للتفعيــل بخصــوص المراجعــة الشــمولية والهادفــة 
لنظــام التصريــح بالممتلــكات، في اتجــاه توطيــد دوره وإذكاء ديناميتــه في حمايــة الوظائــف العموميــة والنهــوض 

بحكامــة ممارســة المســؤولية في تدبــير الشــأن العــام.
واعتــبرت الهيئــة أن اســتشراف إطــار قانــوني ناجــع وفعــال في هــذا المجــال، يمــر بالــضرورة عــبر تأصيــل رؤيــة 
ــور  ــل في المنظ ــيتين؛ الأولى تتمث ــين أساس ــن مرجعيت ــا م ــة، انطلاق ــة والرقابي ــة الاحترازي ــذه الآلي ــدة له جدي
الدســتوري الشــمولي للحكامــة الجيــدة، والثانيــة في المواصفــات المعياريــة العالميــة المســتنبطة مــن الاتفاقيــات 

ــة الناجحــة في هــذا المجــال. والتشريعــات الدولي

ــكات،  ــح بالممتل ــام التصري ــتوري لنظ ــور الدس ــد المنظ ــاد ومقاص ــة أبع ــتنبطت الهيئ ــاس، اس ــذا الأس ــلى ه ع
ــي  ــة» الت ــة والتعاقدي ــؤولية الائتماني ــوم «المس ــار مفه ــام في إط ــذا النظ ــار ه ــوص، انصه ــلى الخص ــبرزة، ع مُ
تنهــض عــلى مبــدأ التعاقــد والائتــمان القائمَــيْن عــلى تمتيــع الموظفــين والمســؤولين، دون غيرهــم، بأصنــاف مــن 
ــة تصريحهــم  ــا إلزامي ــات، مقابــل تخصيصهــم واســتهدافهم بأصنــاف مــن الالتزامــات، التــي مــن بينه الحماي
بممتلكاتهــم. كــما وقفــت عــلى تماهــي هــذا النظــام، فيــما يتعلــق بمطلــب الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات 
المتعلقــة بممتلــكات الملزمــين، مــع مبــدأ الرقابــة والســلطة المعنويــة التــي تنهــض بهــا هيئــات الحكامــة الجيدة، 
ومــع مبــدأ الرقابــة المجتمعيــة النابعــة مــن الديمقراطيــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور؛ بمــا يكــرس الطابــع 

العمومــي للتصريحــات باعتبارهــا إحــدى آليــات تعزيــز مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة. 
وبخصــوص المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا الشــأن، رصــدت الهيئــة، بشــكل خاص، مبــدأ التركيز عــلى مراعاة 
التناســب بــين حجــم المصرحــين ومــوارد وقــدرات الهيئــة المــصرح لديهــا، مــع التأكيــد عــلى أن الآليــات والوســائل 
الحديثــة بإمكانهــا منــح القــدرة عــلى تجــاوز الإكراهــات المتعلقــة بعــدد المــوارد البشريــة المخصصة لتلقــي ومعالجة 
الكميــات الهائلــة مــن التصريحاتــلا ســيما مــن خــلال توفــير إمكانيــات آمنــة للتصريــح عن بعــد مصحوبــة بعمليات 

رقمنــة لمعالجــة العــدد الكبــير مــن المعلومــات، وبالربط البينــي لمنظومــات وقواعــد البيانــات العمومية.
ــدأ الاســتقلالية الماليــة لــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للأصــول  وأكــد التقريــر عــلى تدبــير التــوازن بــين مب
ــاء  ــا، وإرس ــح به ــين التصري ــثروة المتع ــاصر ال ــرة عن ــيع دائ ــوص، وتوس ــلى الخص ــاء والأزواج ع ــدة الأقرب لفائ
نمــوذج التصريــح الــذي ينبغــي أن يكــون متجاوبــا مــع اســتحضار مخاطــر الفســاد ومراعــاة الوضــوح والدقــة 
والمقروئيــة مــن طــرف الفئــات المســتهدفة، وتثبيــت مبــدأ الإحالــة الإلكترونيــة واعتــماد آليــات فعالــة للتواصــل 
بــين المصرحــين والهيئــة المعنيــة بتلقــي التصاريــح، وتمتيــع الجهــة المكلفــة بالتلقــي والمعالجــة بصلاحيــة التحــري 
ــع  ــاتي» م ــبيك المعلومي ــات «التش ــن آلي ــة وم ــات الحديث ــة للتكنولوجي ــورة وآمن ــة متط ــن أنظم ــا م وتمكينه
ــح، وإقــرار علنيــة التصاريــح وإتاحــة  الإدارات المعنيــة لتســهيل العمــل عــلى تتبــع ثــروات الملزمــين بالتصاري
المعلومــات المتعلقــة بعمــل الهيئــة المختصــة، وتحديــد المخالفــات والعقوبــات المناســبة عــلى أســاس التناســب 

والقابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن قبــل المصرحــين والمهتمــين والجمهــور.



17 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ــة المرصــودة وبعُدهــا العمــلي، اتجــه  ولضــمان ترابــط موضوعــي بــين البعــد التأطــيري للمواصفــات المعياري
التقريــر نحــو اســتقراء ســقف تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع هــذه المواصفــات؛ حيــث تــم انتقــاء 
تســع (9) تجــارب دوليــة تهــم كلا مــن فرنســا، تونــس، الشــيلي، الصــين، رومانيــا، أوكرانيــا، ليتوينيــا وإســبانيا 
ــة  ــتئناس في مراجع ــتفادة والاس ــات للاس ــن إمكاني ــا م ــره تشريعاتهُ ــا توف ــاس م ــلى أس ــك ع ــر، وذل والجزائ

ــة في الموضــوع. ــات المغربي التشريع
وفــق هــذا الاختيــار، وقفــت الهيئــة عــلى تعامــل تشريعــات الــدول مــع معيــار علنيــة التصريحــات؛ حيــث تبــين 

لهــا أنهــا تــتراوح بــين علنيــة شــاملة وعلنيــة جزئيــة وأخــرى فئويــة. 
وبخصــوص الولــوج إلى معطيــات التصريحــات، وبغــض النظــر عــن الحــق الثابــت للســلطة القضائيــة في هــذا 
الشــأن، تأكــد للهيئــة أن حــق النفــاذ مســموح بــه لأجهــزة التحــري والبحــث بالنســبة لمجموعة مــن التشريعات، 
ومســموح بــه لســلطات التأديــب بالنســبة لتشريعــات أخــرى، ومســموح بــه للمؤسســات التشريعيــة والرقابيــة 

ومؤسســة الوســيط والســلطة التــي ينتمــي إليهــا الملزمــون بالنســبة لبعــض التشريعــات الأخــرى. 
وفيــما يخــص معيــار إحالــة التصريحــات، وبالمــوازاة مــع التصريــح الورقــي والإلكــتروني، وقفــت الهيئــة عــلى 
تجربــة تشريعيــة تضطلــع فيهــا الجهــة المعنيــة بالقيــام بالتعبئــة الأوتوماتيكيــة المســبقة لاســتمارة التصريــح 
ــة،  ــات المعني ــف المؤسس ــدى مختل ــم ل ــة بممتلكاته ــات المتعلق ــلى المعطي ــمادا ع ــين اعت ــكل الملزم ــة ب الخاص
والانــصراف بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لتأكيــد ولإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير 

المضمنــة بهــا، عنــد الحاجــة.
أمــا فيــما يتعلــق بلائحــة الأشــخاص الخاضعــين، فقــد اتجهــت مختلــف التشريعــات في تحديدهــا إلى اعتــماد 
معيــار المســؤولية في التدبــير أو في اتخــاذ القــرار أو في مزاولــة مهــام معرضــة لتحقيــق مكاســب. وامتــدت لائحــة 
ــن الحــرة  ــابَ المه ــات أخــرى أصح ــزة العســكرية، في حــين ألزمــت تشريع ــات لتشــمل الأجه بعــض التشريع

بالتصريــح بممتلكاتهــم. 
ــف  ــدى مختل ــة ل ــطرة المتبع ــين أن المس ــات، تبَ ــة التصريح ــن صح ــق م ــة والتحق ــطرة المعالج ــة بمس وعلاق
ــات تلقــي هــذه التصريحــات، مــع  ــة الممنوحــة لهيئ ــات الذاتي التشريعــات تعتمــد عــلى القــدرات والصلاحي
إمكانيــة الاســتعانة بأجهــزة أخــرى مؤهلــة للقيــام بهــذه المهمــة عــلى خلفيــة موقعهــا المؤســسي الــذي يتيــح 

ــكات الأشــخاص الملزمــين.  ــة بممتل ــا فــرص الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف المعلومــات ذات الصل له
أمــا بالنســبة للمخالفــات والعقوبــات، فتأكــد أن مختلــف التشريعــات تجُمــع عــلى اعتــماد المخالفــات التــي 
تشــمل التأخــر في تقديــم التصريحــات أو عــدم التصريــح أو التصريــح غــير المطابــق. أمــا بالنســبة للعقوبــات 

فتــتراوح عمومــا بــين العقوبــات التأديبيــة والجنائيــة.
ــدة في  ــة المعتم ــات المعياري ــتحضارا للمواصف ــدة، واس ــة الجي ــتوري للحكام ــور الدس ــاد المنظ ــع أبع ــا م تجاوب
هــذا المجــال، ولتفاعــل تشريعــات مختلــف الــدول مــع هــذه المواصفــات، عملــت الهيئــة عــلى تقييــم المنظومــة 
التشريعيــة الوطنيــة للتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، مُنبهــة إلى أن هــذه المنظومــة تعــاني مــن أعطــاب هيكلية 
تطــال تــدني منســوب تجــاوب الآليــات التــي اعتمدتهــا القوانــين الوطنيــة لتأطــير هــذا المجــال مــع المواصفــات 

المعياريــة ذات الصلــة.
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عــلى أســاس هــذه الملاحظــة الجوهريــة، أفــضى التقييــم الــذي أنجزتــه الهيئــة بخصــوص 15 معيــارا جوهريــا، 
ــع  ــربي م ــع المغ ــاوب التشري ــبة تج ــد نس ــة، إلى رص ــؤشرات الفرعي ــن الم ــة م ــار مجموع ــن كل معي ــق ع تنبث

ــة كالآتي: ــات المعياري المواصف
المعيار 1:   التحديد الواضح للأهداف: نسبة التجاوب 25%.

المعيار 2:   ضمان التكامل والنجاعة القانونية: نسبة التجاوب 25%.
المعيار 3:  تثبيت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات: نسبة التجاوب 35%. 

المعيار 4:   التحديد الهادف للأشخاص الملزمين: نسبة التجاوب 33%.
المعيار 5:   توسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالمصرح: نسبة التجاوب 64%. 

المعيار 6:   ترسيخ مبدأ استقلالية الهيئة المكلفة مع مراعاة مبدأ تضافر جهود الهيئات المعنية: نسبة 
  التجاوب 62.5%.

المعيار 7:   استجابة عناصر الثروة الواجب التصريح بها للأهداف المتوخاة من التصريح: نسبة التجاوب 73%. 
المعيار 8:   توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات: نسبة التجاوب 80%. 

المعيار 9:   توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح: نسبة التجاوب 50%. 
المعيار 10: إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات : نسبة التجاوب 0%. 

المعيار 11: اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح: نسبة التجاوب 70%.     
المعيار 12: ضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المتضمنة بالتصريحات: 

نسبة التجاوب 57%. 
المعيار 13: التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات: نسبة التجاوب 100%. 

المعيار 14: توخي المرونة في تثبيت المخالفات: نسبة التجاوب 100%. 
المعيار 15: ترتيب جزاء مناسب للمخالفات على أساس المبادئ المؤطرة للعقاب: نسبة التجاوب 42%. 

ــة  ــرة لمنظوم ــة المؤط ــات القانوني ــتشراف المتطلب ــة باس ــت الهيئ ــم، قام ــذا التقيي ــات ه ــلى مخرج ــمادا ع اعت
ــة  ــوني لمنظوم ــذا الخصــوص عــلى ضــمان التكامــل والنجاعــة والأمــن القان ــدة به ــكات، مؤك ــح بالممتل التصري
ــح  ــة التصري ــل في إدراج إلزامي ــري المتمث ــدف الجوه ــت اله ــلال تثبي ــن خ ــة م ــكات، خاص ــح بالممتل التصري
ــة. ــة والائتماني ــذي يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقدي ــام ال ــح الع ــوم الصال ــكات ضمــن مفه بالممتل
وفي نفــس الســياق، أوصــت الهيئــة بــالإسراع بملاءمــة أو التثبيــت القانــوني لمجموعــة مــن المقتضيــات المرتبطــة 
بتفعيــل هــذا القانــون، كــما هــو الشــأن بالنســبة للإحــالات الإلكترونيــة والهويــة الموحــدة والتوقيــع الإلكــتروني. 
ــة  ــات المتعلق ــة المعلوم ــة وإتاح ــدأ العلني ــل مب ــة لتنزي ــة الملائم ــير في الصيغ ــاج التفك ــلى إنض ــت ع ــما حث ك
بالتصريحــات، وأكــدت عــلى ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة بالتصريحــات مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر 
جهــود الهيئــات المعنيــة بهــذا الخصــوص، وكــذا عــلى أهميــة التحديــد الهــادف للأشــخاص الملزمــين ولعنــاصر 
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الــثروة المعنيــة، مــع توخــي الضبــط والدقــة والتفصيــل في المعلومــات المتعلقــة بالممتلــكات، خاصــة مــن خــلال 
شــموليتها لقيمــة الملــك ووقــت تملكــه ومــكان وطريقــة اكتســابه والقيمــة الماديــة للإصلاحــات التــي يكــون 

قــد خضــع لهــا.

ــارا لمتطلبــات النجاعــة والشــفافية والتدبــير المعقلــن لأعــداد الملزمــين، ومــن منظــور الاســتثمار الأمثــل  واعتب
للتكنولوجيــات الحديثــة، دعــت الهيئــة إلى إعــداد اســتمارة المعلومــات عــلى أســاس معايــير الكشــف والنجاعــة 
والتبســيط، وإلى إرســاء مســاطر مضبوطــة وناجعــة للإحالــة وتبــادل المعلومــات، خاصــة عــبر توظيــف الدعامات 
الإلكترونيــة التــي تســمح بالإرســال عــن بعــد، مــع التأكيــد عــلى مبــدأ «وثوقيــة» الإرســال عــبر آليــة التوقيــع 
الإلكــتروني والبطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول مشــفر يســمح بالإرســال بطريقــة آمنــة 

وموثوقــة، إضافــة إلى وضــع ســجل مركــزي للمصرحــين.
كــما أبــرزت الهيئــة أهميــة اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح تشــمل التصريــح عنــد تــولي المنصــب، وبعــد 
ــير  ــد تغي ــكات وعن ــة في الممتل ــيرات مهم ــد حصــول تغي ــلي عن ــح التكمي ــدأ التصري ــماد مب ــع اعت ــادرة، م المغ
المنصــب، مــع التوجــه نحــو اعتــماد تحيــين التصريــح ســنويا، تجاوبــا مــع التوجــه نحــو اعتــماد نظــام التصريــح 

الإلكــتروني، ونظــام التعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح.
ــة بالتصريحــات، أوصــت  ــات المضمن ــة والتحقــق مــن المعطي ــة والنجاعــة في معالجــة ومراقب ولضــمان العقلن
الهيئــة بتوحيــد طــرق مركــزة المعطيــات مــع الإدارات الأخــرى، واعتــماد نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات 
يتضمــن برامــج تلقائيــة ومباغتــة للانتقــاء، وفتــح قنــوات لتلقــي التبليغــات والشــكايات، واســتغلال القنــوات 
المفتوحــة لتبــادل المعلومــات والتنســيق المحكــم مــع الإدارات والهيئــات المعنيــة وخاصــة مــع مكتــب الــصرف 

ومــع إدارة الضرائــب للتحقــق مــن صحــة التصريحــات بالنســبة للممتلــكات الموجــودة بالخــارج.

ــامل  ــد الش ــلى ضرورة التحدي ــة ع ــدت الهيئ ــكات، أك ــح بالممتل ــة التصري ــة بمنظوم ــال المخل ــبة للأفع وبالنس
والدقيــق لهــا، مــن خــلال شــمول المخالفــات لفعــل الامتنــاع عــن التصريــح، والتصريــح المتأخــر عــن موعــد 
ــادات  ــر الزي ــدرة عــلى تبري ــدم الق ــبرر، وع ــير الم ــح غ ــص، والتصري ــير المكتمــل أو الناق ــح غ ــه، والتصري وضع
ــات  ــلى المخالف ــق ع ــة للتطبي ــبة وقابل ــزاءات مناس ــب ج ــع ترتي ــكاذب، م ــح ال ــثروة، والتصري ــودة في ال المرص
المرتكبــة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تناســب بــين العقوبــات الإداريــة أو الجنائيــة، وبــين المخالفــات المرتكبــة، وبمــا 
يســتدعيه مبــدأ التجــاوب مــع «الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب أفعــال 
غــير مشروعــة»، وكــذا «الحرمــان مــن بعــض الحقــوق»، مــع اعتــماد ومبــدأ نــشر العقوبــات، لتمكــين معاينتهــا 
مــن طــرف ســائر المصرحــين ومــن طــرف المجتمــع وبالتــالي لجعــل هــذا المبــدأ رافعــة للشــفافية ووســيلة للــردع 

في نفــس الوقــت.
وأوصــت الهيئــة في الأخــير بــضرورة مــد جســور قانونيــة واضحــة بــين قانــون التصريــح بالممتلــكات والقانــون 

المتعلــق بالإثــراء غــير المــشروع؛ بمــا يضمــن النجاعــة والانســجام والتكامــل القانــوني المطلــوب بينهــما.

4. أرضية حول الرقمنة باعتبارها رافعة للشفافية ومكافحة الفساد
علاقــة بالأرضيــات المنجــزة مــن طــرف الهيئــة والمفتوحــة للنقــاش في إطــار تعميــق البحــث في شــأنها وإغنــاء 
ــة  ــا، قامــت الهيئ ــة لاحق ــر موضوعاتي ــا في أفــق إصدارهــا كتقاري ــا وتدقيــق التوجهــات النابعــة عنه مضامينه
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بتقديــم خلاصــة للأرضيــة المتعلقــة بـــ «الرقمنــة؛ رافعــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد»، رصــدت مــن خلالهــا 
المداخــلَ الأساســية لجعــل التحــول الرقمــي دعامــة أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والتبســيط والقــرب وتقليــص 
الاحتــكاك للحــد مــن اللقــاء المبــاشر بــين المرتفقــين وأعــوان الإدارة المســؤولين عــن تقديــم الخدمــات العموميــة؛ 
ــين أو  ــواء للمواطن ــة س ــات المقدم ــف الخدم ــه في مختل ــاد وتفاعل ــاش الفس ــؤر انتع ــق ب ــن تطوي ــا يضم بم

للمســتثمرين وللمقاولــة.  
ــتراتيجي  ــور اس ــماد منظ ــول ضرورة اعت ــورة ح ــة متمح ــذه الأرضي ــن ه ــة ع ــات المنبثق ــاءت التوصي ــد ج وق
عــلى مســتوى القيــادة وحكامــة المشــاريع والتوجــه نحــو المواطــن، والنهــوض بالإطــار القانــوني والمواصفــات 

ــكار. ــشري والابت ــز الرأســمال الب ــة، وتعزي المعياري

ــة الإشراف  ــلى أهمي ــاريع، ع ــة المش ــادة وحكام ــب القي ــبة لمطل ــة، بالنس ــدت الأرضي ــه، أك ــذا التوج ــق ه وف
الاســتراتيجي مــن المســتوى العــالي الــذي يضمــن تدبــيرا ديناميــا عــلى مســتوى رصــد الأولويــات وإدارة الوقــت، 
ــة  ــة التعبئ ــة ببلــوغ الأهــداف المســطرة في هــذا المجــال، وعــلى أهمي ــة الكفيل ــة الفعال كــما يضمــن الالتقائي
الشــمولية لجميــع المعنيــين، بهــدف تحقيــق الانســجام والتناســق والتكامــل في المقاربــة العامــة للتحــول الرقمي، 
وعــلى ضرورة اعتــماد منظــور واســع ومقاربــة شــاملة وذات أهــداف محــددة وأولويــات واضحــة، ومســؤوليات 
مدققــة، مقرونــة بمــؤشرات لقيــاس الإنجــازات وأثرهــا عــلى الفئــات المســتهدفة،مع ضــمان الولــوج اليهــا عــلى 

نطــاق واســع.

كــما أكــدت الأرضيــة، في نفــس الســياق، عــلى إرســاء منظومــة خاصــة لحكامــة مشــاريع التحــول الرقمــي تــسري 
ــا إشراك  ــب عينيه ــع نص ــة تض ــماد مقارب ــا، واعت ــا ومحلي ــا وقطاعي ــة؛ مركزي ــتويات الإداري ــع المس ــلى جمي ع
المواطــن في خدمــة الشــفافية المنشــودة، مــن خــلال توحيــد القنــوات ووســائل الولــوج إلى الخدمــات العموميــة 
ــة،  ــة الإلكتروني ــة بالديمقراطي ــغالات المتعلق ــب الانش ــن في صل ــع المواط ــتعمالها، ووض ــة اس ــة وعقلن الرقمي
ــة،  ــفافية الميزاني ــز ش ــة، وتعزي ــق العمومي ــاق المراف ــل ميث ــة، وتفعي ــاطر الإداري ــيط المس ــع ورش تبس وتسري
ورقمنــة ونــشر المعطيــات المتعلقــة بالحمــلات الانتخابيــة، وجعــل الخدمــات الرقميــة فرصــة لتخفيــض التكلفــة  

بالنســبة للمواطــن ولباقــي المرتفقــين .
وبخصــوص النهــوض بالإطــار القانــوني والمواصفــات المعياريــة، دعــت الأرضيــة بشــكل خــاص إلى بــذل المزيــد 
مــن الجهــد في تدبــير الثقــة الرقميــة مــن أجــل توفــير الظـــروف الملائمــة للمواطنيـــن والمقــاولات، وذلــك بوضــع 
آليــات داعمــة للثقــة الرقميــة كنظــام التعريــف الوحيــد، ونظــام إثبــات صحــة المســتندات الإداريــة المرقمنــة، 
ونظـــام العناويـــن الإلكترونيـــة المؤمنـــة، وتعميــم التوقيــع الإلكــتروني وغيرهــا مــن العنــاصر لضــمان منظومــة 

رقميــة آمنــة.
كــما أوصــت بتحســين توحيــد البيانــات واســتخدام المعلومــات داخــل وبــين القطاعــات الحكوميــة ومكونــات 
الإدارة العموميــة، وبتسريــع تفعيــل المقتــضى القــاضي بعــدم مطالبــة المرتفقــين بــالإدلاء بوثائــق أو معطيــات 
ــال الفســاد  ــع أفع ــد وتتب ــين الإدارات لتحدي ــما ب ــا إدارة أخــرى، والاســتفادة مــن التقاطعــات في ــر عليه تتوف
واقتفــاء أثرهــا، واعتــماد ميثــاق البيانــات المفتوحــة مــن أجــل ضــمان اســتمرارية هــذا النهــج وإدامتــه، ووضــع 
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خرائطيــة للمخاطــر المرتبطــة باســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأمــن الســيبراني، والتوجــه نحــو 
اعتــماد شــهادة الأمــن الســيبراني بالنســبة للمنصــات الرقميــة الموجهــة للجمهــور العريــض، بالإضافــة إلى تعزيــز 

البنيــة التحتيــة الرقميــة مركزيــا وبتغطيــة مجاليــة واســعة لتقليــص الفجــوة في هــذا المجــال.

ــتهدف تنمية  ــري يس ــم مدي ــداد تصمي ــة بإع ــت الهيئ ــكار، أوص ــشري والابت ــمال الب ــز الرأس ــبة لتعزي وبالنس
مهــارات الأشــخاص المتخصصــين في المجــال الرقمــي، وتدريــب الموظفــين بعــد تحديــد الاحتياجــات ذات الصلــة 
بقدراتهــم وقــدرات المســؤولين، واســتشراف سياســات محــددة لإعــادة تقويــم القــدرات وتطويرهــا والارتقــاء 
بهــا. كــما أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة تمكــين المواطنــين ذوي الدخــل المحــدود مــن الولــوج إلى مراكــز تدريــب 
لتحســين المعرفــة الرقميــة، وتعزيــز إدماج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في برامــج التكويــن عــلى جميــع 
ــز  ــة مــن أجــل تســهيل التطــور الرقمــي والتركي ــة وتكنولوجي ــة اجتماعي المســتويات، إضافــة إلى ضــمان مراقب

عــلى دوره المحــوري في تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد.

كــما أكــدت التوصيــات في هــذا المحــور عــلى دعــم البحــث والابتــكار، خاصــة مــن خــلال تشــجيع التجــارب 
والاختبــارات النموذجيــة، واحتضــان المشــاريع المتطــورة، وتعزيــز التمويــل الجماعــي لمشــاريع الابتــكار الرقمي، 
وتطويــر الشراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والتوجــه نحــو 
اســتخدام التكنولوجيــا الصاعــدة، خصوصــا الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، علــما بــأن الابتــكار مــن 
شــأنه أن يدعــم تجويــد وتيســير اســتعمال الخدمــات العموميــة لضــمان الولــوج المنصــف والمتســاوي إليهــا مــن 
لــدن جميــع المواطنينــولم يفــت الأرضيــة أن تثــير الانتبــاه في الأخــير إلى أهميــة النهــوض بالتواصــل والتوعيــة، 
خاصــة مــن خــلال تنميــة الوعــي العــام بأهميــة الخدمــات عــلى الخــط، وتحفيــز المواطنــين عــلى اســتخدامها، 
بمــا في ذلــك المشــاركة في النقــاش العمومــي، وتعزيــز القــوة الاقتراحيــة، والانخــراط في برامــج ومشــاريع النزاهــة. 

5. أرضية حول الالتزام المواطن ودوره في مكافحة الفساد
ــا،  ــة لاحق ــر موضوعاتي ــا، كتقاري ــد تعميقه ــا، بع ــع إصداره ــات المزم في نفــس إطــار عــرض خلاصــات للأرضي
قدمــت الهيئــة منظورهــا الأولي بخصــوص موضــوع الالتــزام المواطــن ودوره في مجــال مكافحــة الفســاد، والــذي 
ينــدرج بشــكل خــاص في إطــار صلاحيــة الهيئــة في الســهر عــلى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة للتنشــئة 

التربويــة والاجتماعيــة عــلى قيــم النزاهــة.
في هــذا الإطــار، عرَّفــت الهيئــة الالتــزام المواطــن، بكونــه «المشــاركة الفرديــة في الحياة العامــة والحياة السياســية 
عــلى الأقــل مــن خــلال الانتخابــات» و«الاســتعداد الدائــم وغــير المــشروط» للمســاهمة بالوقــت والجهــد والمــال 

مــن أجــل ذلــك، مــع التجــرد مــن دوافــع المصلحــة الفرديــة أو الفئويــة.
ولتهيــيء المحيــط العــام الملائــم لتعزيــز الالتــزام المواطــن، أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة توفــر مشــهد ســياسي 
ــود  ــين، ووج ــلى المواطن ــابي ع ــع إيج ــة ذات وق ــات عمومي ــع سياس ــة ووض ــن شروط صياغ ــاتي يضم ومؤسس
مواطنــين واعــين بمخاطــر الفســاد وقادريــن ومســتعدين للاضطلاع بنصيبهــم من المســؤولية في رفضــه ومقاومته، 
بالإضافــة إلى وجــود ديمقراطيــة تمثيليــة قويــة مناهضــة للممارســات المخلــة بالنزاهــة، وكــذا وجــود ديمقراطيــة 
ــدأ المســاواة أمــام القانــون، وتثبيــت المكافحــة الناجعــة  ــة، فضــلا عــن التجســيد الفعــلي لمب تشــاركية حقيقي

لآفــة الفســاد، وإرســاء نمــوذج تنمــوي مدمــج لجميــع الفئــات وقائــم عــلى المشــاركة الواســعة للمجتمــع.
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كــما أكــدت، في نفــس الســياق، عــلى أهميــة توفــر عوامــل مســاعدة بمثابــة رافعــات، تهــم بالأســاس التربيــة 
عــلى المواطنــة التــي تبــدأ في الســنوات الأولى مــن حيــاة المواطــن، وحريــة التعبــير التــي مــن شــأنها أن تجعــل 
المواطنــين مقتنعــين بأهميــة الأفــكار والمواقــف المعــبر عنهــا للمســاهمة في التغيــير. كــما أن اســتثمار التطــور 
الرقمــي يعــد رافعــة ذات أهميــة خاصــة لتوســيع دائــرة وآليــات التواصــل وتعزيــز تعبئــة فئــات واســعة مــن 

المجتمــع.
وبالمــوازاة، وقفــت الهيئــة عــلى تجليــات الالتــزام المواطــن التــي يمكــن أن تتجســد فرديــا أو جماعيــا في الانخراط 
في العمــل الســياسي عــبر المشــاركة في الاســتحقاقات الانتخابيــة، علــما بــأن هــذه المشــاركة تراجعــت بشــكل كبير 
خــلال العقــود الأخــيرة، نتيجــة تدهــور منســوب الثقــة والإحســاس المتزايــد بانعــدام القــدرة عــلى التأثــير في 
توجهــات وأولويــات السياســات المتبعــة محليــا ووطنيــا، لجعلهــا تتجــاوب مــع الانتظــارات المشروعــة للمواطنين 

في ضــمان العيــش الكريــم في ظــل العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة والمســاواة بــين الجميــع.

كــما أن الالتــزام المواطــن يتجــذر مــن خــلال المشــاركة الفعليــة والفعالــة، مبــاشرة كانــت أو غــير مبــاشرة، في 
ــة، ومــن  ــة والمهني ــات المجتمــع المــدني والمنظــمات النقابي ــات والمجالــس الاستشــارية، وكــذا عــبر جمعي الهيئ
خــلال الانخــراط في العمــل المــدني والتطوعــي.  وتعتــبر العرائــض والملتمســات التشريعيــة آليــة هائلــة لتصريــف 
ــاء السياســات  الديمقراطيــة التشــاركية وللتعبــير عــن طمــوح فئــات واســعة مــن المجتمــع للمســاهمة في إغن
العموميــة وجعلهــا تتجــاوب مــع انتظاراتهــم المشروعــة، إلا أن الحصيلــة في هــذا البــاب مــا تــزال ضعيفــة بعــد 

10 ســنوات عــلى صــدور دســتور 2011. 
ومــن بــين تجليــات الالتــزام المواطــن، كــما رصدتهــا الهيئــة، الانخــراط في الميزانيــة التشــاركية التــي تــم تجريبهــا 
ــا  ــا بشــكل موضوعــي يســمح بتجــاوز محدوديته ــم بعــد تقييمه ــي لم يت ــة، والت ــدن المغربي ــدد مــن الم في ع
وتطويــر آلياتهــا. وكــذا المشــاركة بالــرأي في النقــاش العمومــي الــذي يحتــاج إلى تطويــر آلياتــه لجعلهــا أرضيــة 

ملائمــة لــلإشراك.
وفي تقييمهــا لتجليــات الالتــزام المواطــن، تأكــد للهيئــة أنــه بالرغــم مــن التقــدم الملحــوظ عــلى مســتوى تطويــر 
الترســانة القانونيــة المنظمــة لمختلــف الاســتحقاقات وتوفــير آليــات المشــاركة والتحفيــز، إلا أن مســتوى التجاوب 
مــع الانتظــارات وكيفيــة التنزيــل عــلى أرض الواقــع، تجعــل أن هــذه الجهــود تحتــاج إلى مزيــد مــن المطابقــة 
ــذ  ــة المتراكــم من ــدني منســوب الثقــة في المؤسســات والسياســات العمومي ــز والدعــم للتغلــب عــلى ت والتعزي
عقود، والــذي تؤكــده مجموعــة مــن المظاهــر والمــؤشرات؛ بمــا في ذلــك نســب المشــاركة في الانتخابــات، وأعــداد 
المنخرطــين والمســتفيدين مــن المشــاركة الحزبيــة وفي الجمعيــات وأيضــا حصيلــة تقديــم العرائــض والملتمســات 

التشريعيــة. 
ــزام المواطــن مــن أجــل مكافحــة الفســاد، أكــدت الهيئــة عــلى أنــه بقــدر مــا تحتــاج محاربــة  ولتعزيــز الالت
الفســاد إلى تعبئــة مســؤولية الســلطات والهيئــات العموميــة في ســن القوانــين والإجــراءات الوقائيــة والزجريــة 
وتطويــر المنظومــة المؤسســاتية وضــمان تــآزر وتكامــل مكوناتهــا وتقويــة أليــات الانفتاح عــلى المشــاركة الفعلية 
للمواطنــين، بقــدر مــا تقتــضي أيضــا حركــة مواطنــة تدعــم الجهــود المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبليــغ عنــه، 

ثــم بالانخــراط في المبــادرات المختلفــة الهادفــة لمحاصرتــه. 
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لأجــل ذلــك، توجهــت توصيــات الهيئــة، إلى التأكيــد عــلى التسريــع باســتكمال تنزيــل المقتضيــات الدســتورية 
المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية، وتقويــة الديمقراطيــة التمثيليــة بمحاربــة مختلــف مظاهــر الفســاد الانتخــابي 
والســياسي، ومراجعــة القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 المتعلــق بتقديــم العرائــض، خاصــة بإعادة النظــر في بعض 
ــة،  شروط قبــول العرائــض، ومراجعــة القانــون التنظيمــي رقــم 64.14 المتعلــق بتقديــم الملتمســات التشريعي
خاصــة بإعــادة النظــر في بعــض شروط قبــول الملتمســات، وإقــرار نســبة معلومــة في ميزانيــة الجماعــات الترابيــة 
ــاءات  ــير فض ــلال توف ــن خ ــاركة م ــلى المش ــين ع ــجيع المواطن ــاركية، وتش ــة التش ــات للميزاني ــس الجه ومجال
ــة  ــات المجتمــع المــدني كوحــدات للقــرب مــن المواطنــين في عملي النقــاش العمومــي، والاســتفادة مــن جمعي
التواصــل والتعبئــة مــن أجــل الوصــول إلى فئــات واســعة منهــم، وضــمان مشــاركتهم بكثافــة، وإقــرار عقوبــات 
في حــق المســؤولين الذيــن قــد يســتغلون العمــل التشــاركي مــع المواطنــين لتحقيــق مصالــح شــخصية أو مكاســب 

انتخابيــة.

رابعا- الأنشطة الوظيفية والنهوض بالتعاون وبقدرات الدعم
1. أنشطة التعاون الوطني والدولي

في إطــار تقديــم حصيلتهــا ذات الصلــة بأنشــطة التعــاون الوطنــي والدولي، ســلطت الهيئــة الضوء عــلى مبادراتها 
في مجــال تبــادل الممارســات الفضــلى مــع المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وفي مجــال تثبيــت انخراطهــا في 

الديناميــة الدوليــة والإفريقيــة والعربيــة ذات الصلة. 
ــرت الهيئــة  فعلاقــة بأنشــطة التعــاون عــلى المســتوى الــدولي، وفيــما يتعلــق بتبــادل الممارســات الفضــلى، ذكَّ
بالورشــة التــي نظمتهــا، عــبر تقنيــة التناظــر المــرئي، بشراكــة مــع مركــز جنيــف لحكامــة قطــاع الأمــن، حــول 
ضــمان النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في زمــن الأوبئــة؛ حيــث تمحــورت أشــغالها حــول إيجــاد أجوبــة 
مشــتركة وحلــول منســقة مــن خــلال تبــادل أفضــل التجــارب واســتخلاص العــبر لمواجهــة مخاطــر الفســاد التــي 

قــد تفرزهــا الظرفيــة الاســتثنائية التــي فرضتهــا هــذه الأزمــة العالميــة.
كــما شــاركت الهيئــة في التحضــير للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة حــول مكافحــة الفســاد، والتــي تــأتي 
تفعيــلا للقــرار المتخــذ مــن قبــل هــذه الجمعيــة تحــت عنــوان« الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن 
الفســاد». وهــو القــرار الــذي نــص عــلى تنظيــم دورة اســتثنائية خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2021 تخصــص 
للتــداول حــول هــذا الإعــلان، ومــن أجــل أن تكــون فرصــة ســانحة لتجديــد الالتــزام بمواجهــة مشــكل الفســاد 
العالمــي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة وناجعــة في هــذا الشــأن، خاصــة عــبر التنزيــل الأمثــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد.
وقــد كانــت مشــاركة الهيئــة مــع مجموعــة مــن المؤسســات الوطنيــة، مناســبة للتذكــير بمواقــف المغــرب فيــما 
ــم  ــة الأم ــع لاتفاقي ــة والوق ــن الفعالي ــد م ــل مزي ــن أج ــدولي م ــع ال ــود المجتم ــف جه ــضرورة تكثي ــق ب يتعل

المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكــذا لإعطــاء انطلاقــة جديــدة لإعــلان مراكــش.
وبشراكــة بــين الهيئــة وبنــك المغــرب ومجلــس أوروبــا، تــم إطــلاق دراســة متعلقــة بمخاطــر الفســاد في القطــاع 
البنــكي ببلادنــا، وتســتهدف وضــع خارطــة طريــق لتعزيــز نظــم النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد في القطــاع، كــما 
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تعتــبر فرصــة بالنســبة للقطــاع البنــكي لتبــادل خبرتــه في هــذا المجــال مــع هيئـــات التقنــين المــالي المتمثلة أساســا 
في الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي. ووعيــا بأهميــة تســهيل 
ــات  ــق والمعلومــات بــين الهيئ ــادل الوثائ ــم إحــداث فضــاء إلكــتروني آمــن لتب ــة، ت ــوج إلى المعلومــة المالي الول
ــادات  ــدولي والاجته ــربي وال ــوني المغ ــار القان ــة بالإط ــات المتعلق ــيما المعلوم ــلاه، لا س ــا أع ــار إليه ــع المش الأرب
القضائيــة ذات الصلــة وكــذا القواعــد والمعايــير الدوليــة وأعــمال اللجنــة المشــتركة. كــما تــم إعــداد دليــل توعوي 

مشــترك لفائــدة العاملــين بمؤسســات القطــاع المــالي وكــذا تلــك الخاضعــة لوصايتهــا. 
وفي مجــال آخــر، وبخصــوص اللقــاءات التواصليــة المنظمــة مــن قبــل مجلــس أوروبــا، شــاركت الهيئــة في اللقــاء 
التواصــلي حول« الدعــم الإقليمــي لترســيخ حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في جنــوب البحــر 
الأبيــض المتوســط » ، والــذي شــكل فرصــة مــن أجــل إعــادة تأكيــد التــزام الاتحــاد الأوروبي ومجلــس أوروبــا 
بالنهــوض بحقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، عــلى 
أســاس القيــم المشــتركة للمنظمتــين، وضــمان توســيع دائــرة المســتفيدين مــن البرنامــج في المنطقــة. كــما شــاركت 
الهيئــة في المنتــدى الــدولي الــذي نظمــه قســم الجريمــة الاقتصاديــة والتعــاون بمجلــس أوروبــا حــول «الســيطرة 
ــدول  ــاعدة ال ــا إلى مس ــس أوروب ــه مجل ــن خلال ــعى م ــذي يس ــات»، وال ــل الأزم ــاد في ظ ــر الفس ــلى مخاط ع
الأعضــاء عــلى اســتثمار معايــير المجلــس والمعايــير الدوليــة الأخــرى في مجــال مكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال.

أمــا بالنســبة للمجهــودات المبذولــة في مجــال الانخــراط في الديناميــة الإفريقيــة لمكافحــة الفســاد، فقــد وقــف 
التقريــر عــلى مشــاركة الهيئــة في الــدورة الرابعــة للحــوار الســنوي الإفريقــي حــول مكافحــة الفســاد، والــذي 
تمثــل في تنظيــم سلســلة مــن النــدوات عــبر الإنترنــت في موضــوع «مكافحــة الفســاد مــن خــلال أنظمــة قضائيــة 
فعالــة وكفــؤة» ؛ حيــث شــكل منصــة للتفكــير في التحديــات الحاليــة المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة في زمــن 
وبــاء كوفيــد-19، ودور أنظمــة العدالــة الوطنيــة في تعزيــز أجنــدة مكافحــة الفســاد، وانتظمــت أشــغاله ضمــن 
أربــع ورشــات همــت (أ) تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في الاســتجابة لوبــاء كورونــا،(ب) ومحاربــة الفســاد مــن 
ــا، (ح) ومنتــدى الجهــات غــير  ــة وكفــؤة، (ج) وجهــود مكافحــة الفســاد بإفريقي ــة فعال خــلال أنظمــة قضائي

الحكوميــة الفاعلــة في مكافحــة الفســاد بإفريقيــا.
ــن  ــن التابعی ــبراء القانونیی ــة للخ ــة السادس ــدورة العادی ــة في ال ــاركت الهيئ ــي، ش ــياق الإفريق ــس الس وفي نف
للجنــة التقنیــة المتخصصــة للعدالــة والشــؤون القانونیــة، والتــي أســفرت أشــغالها عــن اعتــماد مجموعــة مــن 
المشــاريع أهمهــا إحــداث مجلــس استشــاري معنــي بمنــع الفســاد ومكافحتــه يطلــق عليــه «مجلــس الإتحــاد  

الإفريقــي الإستشــاري لمكافحــة الفســاد».
وفيــما يتعلــق بالانخــراط في الجهــود العربيــة لمكافحــة الفســاد، وفي إطــار ترأســها للدورتــين الأخيرتــين لمؤتمــر 
ــن  ــات تضم ــاد آلي ــة إلى إيج ــل الهيئ ــصرف عم ــاد، ان ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــراف في الاتفاقي ــدول الأط ال
تقويــة التعــاون الإقليمــي وتعزيــز تنســيق الجهــود العربيــة للمســاهمة في تخطــي العوائــق التــي تعــترض دول 
المنطقــة في مجــال مكافحــة الفســاد وذلــك مــن خــلال التنزيــل الأمثــل للاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 

وجعلهــا إطــارا ناجعــا لتبــادل التجــارب الفضــلى وتقويــة قــدرات البلــدان العربيــة في هــذا المجــال.
ــة  ــاد، مقارب ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجيات الوطني ــول «الاس ــربي ح ــي الع ــدى العلم ــة المنت ــت الهيئ ــما نظم ك
تشــاركية، شــاملة ومندمجــة للتحفيــز عــلى انخــراط أوســع وتأثــير أكــبر» وذلــك عــلى هامــش اســتضافة بلادنــا 
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للــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد بمدينــة الربــاط يومــي 07 و08 
ــر 2020. يناي

وتفعيــلا لتوصيــات الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، تــم عقــد 
الاجتــماع الرابــع للجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء الحكوميــين وممثــلي الهيئــات المســتقلة بالــدول الأطــراف 
في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، والــذي تــم خلالــه التشــديد عــلى أهميــة تطويــر آليــات اشــتغال هــذه 
اللجنــة بمــا يضمــن الارتقــاء بعملهــا كقــوة اقتراحيــة، كــما تــم تنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: «تعزيــز 
النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل جائحــة كورونــا »؛ حيــث شــكل فرصــة لتبــادل النقــاش حــول 
حــدود ومظاهــر التأثــير الــذي طــال منظومــات النزاهــة في الــدول العربيــة جــراء جائحــة كورونــا، وحــول ماهية 
وطبيعــة التدابــير والإجــراءات التــي اتخــذت عــلى مســتوى الســلطات العموميــة والهيئــات المتخصصــة في هــذه 

الــدول لحمايــة هــذه المنظومــات.  
وعــلى الصعيــد الوطنــي، أبرمــت الهيئــة اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــات الضبــط المعنيــة بتقنــين القطــاع المــالي 
والمتمثلــة في كل مــن بنــك المغــرب والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي، والتــي تتوخــى تعزيــز مبــادئ الحكامــة الجيــدة ومحاربــة الفســاد، وتبــادل التجــارب والخــبرات 
بــين مختلــف المتدخلــين؛ حيــث تــم إحــداث لجنــة مشــتركة للســهر عــلى إعــداد برنامــج ســنوي وتتبــع تنفيــذه.

وفي هــذا الإطــار، تــم تنظيــم حمــلات تحســيس وتوعيــة شــارك فيهــا أزيــد مــن 300 ممثــل عــن الهيئات المشــار 
إليهــا وعــن المؤسســات الخاضعــة لإشرافهــا، وهمــت مجــالات الحكامــة المســؤولة ومحاربــة الفســاد ومنعــه في 
كل مــن قطــاع التأمــين وســوق الرســاميل وفي القطــاع البنــكي. وبشراكــة مــع هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي تــم تنظيــم المؤتمــر الــدولي حــول الحكامــة المســؤولة ومحاربــة الفســاد في قطــاع التأمــين، والــذي 
شــكل فرصــة لتــدارس وتعميــق بعــض المفاهيــم المتعلقــة بالفســاد المعتمــدة مــن طــرف المؤسســات الوطنيــة 
والدوليــة، مــع تبــادل الآراء والخــبرات حــول مجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة بالفســاد بصفــة عامــة، وفي 

قطــاع التأمينــات بصفــة خاصــة، وكــذا تقديــم بعــض التجــارب والممارســات الدوليــة في هــذا الإطــار. 
كــما تــم تنظيــم ندوتــين تحسيســيتين بتنســيق مــع الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل اســتهدفتا مــا يقــرب مــن 
ــدار البيضــاء والوديــع المركــزي وشركات  100 مشــارك مــن بــين مديــري وممثــلي شركات البورصــة وبورصــة ال
ــراءات  ــوة وبالإج ــة الرش ــال مكافح ــة في مج ــة والدولي ــات الوطني ــير بالالتزام ــة للتذك ــكلتا فرص ــيير، وش التس

الواجــب اتخاذهــا في هــذا المجــال.
ــة مــن الفســاد  ــدوة تحسيســية حــول الوقاي ــة بشراكــة مــع بنــك المغــرب ن وفي نفــس الإطــار، نظمــت الهيئ
في القطــاع البنــكي؛ حيــث تــم تقديــم عــرض حــول المفاهيــم الأساســية للفســاد المعتمــدة وطنيــا ودوليــا مــع 
التذكــير ببعــض المــؤشرات المعتمــدة لقياســه وكــذا الأســباب والنتائــج الوخيمــة لهــذه الظاهــرة عــلى القطــاع 

المــالي بصفــة عامــة ومؤسســات الائتــمان عــلى وجــه الخصــوص.  

2. أنشطة الدعم
للنهــوض بقدراتهــا، واصلــت الهيئــة خــلال ســنة 2020 تعزيــز مواردهــا البشريــة، وتقويــة عتادهــا المعلوميــاتي، 

وعقلنــة تدبيرهــا المــالي والإداري.
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في هــذا الإطــار، وبالرغــم مــن الصعوبــات ذات الطبيعــة الإداريــة والتنظيميــة الناتجــة عــن الوضــع الاســتثنائي 
للمرحلــة الانتقاليــة التــي تعرفهــا الهيئــة في انتظــار دخــول القانــون المحــدث لهــا حيــز التنفيــذ، عرفــت هــذه 
الســنة اســتقدام مجموعــة مــن الكفــاءات المؤهلــة لتقويــة قــدرات الهيئــة للاضطــلاع بالمهــام المنوطــة بهــا؛ 
ــه 37  ــا مجموع ــبر 2020، م ــدود 31 دجن ــة، إلى ح ــتخدمي الهيئ ــر ومس ــمالي لأط ــدد الإج ــك الع ــغ بذل ليبل
ــة في عــدة برامــج  ــا نســبة النســاء %43. وعرفــت هــذه الســنة أيضــا مشــاركة الهيئ مســتخدما، تشــكل فيه
تكوينيــة تنــدرج جلهــا في إطــار «برنامــج تعزيــز كفــاءات الموظفــات والموظفــين عــلى المســتوى المركــزي والمحلي 
ــون الداخــلي ومــشروع النظــام  في مجــال التحــول الرقمــي». كــما عرفــت هــذه الســنة إعــداد مــشروع القان
الأســاسي الخــاص بموظفيهــا الــذي يكــرس مبــادئ النظــام القائــم عــلى الأداء والمردوديــة والتحفيــز والتــوازن 

بــين الحقــوق والواجبــات. 
ــا  ــا فيه ــدارات بم ــن الإص ــة م ــة مجموع ــلى طباع ــة ع ــائل العام ــن الوس ــدرج ضم ــة المن ــل الهيئ ــب عم وانص
ــة المكلفــة بوضــع وتتبــع  ــة الداخلي ــة، وإحــداث اللجن ــة المواكب ــر الموضوعاتي ــر الســنوي الأول والتقاري التقري
احــترام التدابــير الوقائيــة مــن أجــل مكافحــة انتشــار وبــاء كوفيــد-19، وتهيئــة وتوســيع المقــر الحــالي للهيئــة.

وبخصــوص تقويــة نظــم المعلوميــات، تــم اقتنــاء جــدار حمايــة جديــد يســتجيب للمعايــير العالميــة في مجــال 
ــة  ــذي تــم توفــيره مــن طــرف وكال أمــن نظــم المعلومــات، واســتعمال تطبيــق «مكتــب الضبــط الرقمــي» ال
التنميــة الرقميــة، واقتنــاء مجموعــة مــن الحواســيب والآليــات الطابعــة وترخيصــات للبرامــج المكتبيــة، 

ــره مــن طــرف قطــاع إصــلاح الإدارة،  ــم تطوي ــذي ت ــير حظــيرة الســيارات ال ــق تدب واســتعمال تطبي
ــزة  ــات والأجه ــج والتطبيق ــل البرام ــتمرارية عم ــن اس ــي تضم ــغيل الت ــة والتش ــات الصيان ــة إلى عملي بالإضاف

ــة. ــدات المعلوماتي والمع
ــين  ــون درهــم، توزعــت ب ــة برســم 2020، 25 ملي ــة الهيئ ــاتي، بلغــت ميزاني ــير المــالي والميزاني وبالنســبة للتدب
اعتــمادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بحجــم 15مليون درهــم، وبــين اعتــمادات الاســتثمار بمبلــغ10 ملايــين 
درهــم. وقــد بلغــت النســبة الإجماليــة للإلتــزام بجميــع النفقــات بمــا فيهــا نفقــات التســيير والاســتثمار %50؛ 
حيــث حالــت الإجــراءات الاســتثنائية المتعلقــة بتدبــير جائحــة كوفيــد-19 دون إنجــاز بعــض الصفقــات الهامــة 

التــي برمجتهــا الهيئــة.
ــات؛ حيــث ســلطت الضــوء عــلى  ــة الطلبي ــة حســب نوعي ــذ الميزاني ــة لتنفي ــة النوعي ــة الحصيل ــرزت الهيئ وأب
القيمــة الإجماليــة للصفقــات العموميــة والاتفاقيــات وعقــود القانــون العــادي وســندات الطلــب، مــع توضيــح 

حصــة كل نــوع في مجمــوع قيمــة الطلبيــات. 
ولم يفــت التقريــر في الأخــير أن يتطــرق إلى النفقــات المنجــزة في إطــار الشســاعة، والتــي تبــينَّ أن حجمهــا عــرف 

تراجعــا واضحــا خاصــة مــع انتشــار وبــاء فيروس كورونــا.



27 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

خلاصة عامة
يــأتي التقريــر الســنوي برســم ســنة 2020، للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ليجــدد 
ــع  ــلى ضرورة تسري ــنة 2019، ع ــنوي الأول لس ــا الس ــطره تقريره ــذي س ــار ال ــاء للمس ــل الوف ــد، في ظ التأكي
الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في مكافحــة الفســاد ببلادنــا، كفيلــة بتجفيــف بــؤر هــذه الآفــة وتحجيــم آثارهــا 
ومحــاصرة امتداداتهــا عــلى مســتوى الوقايــة والزجــر والتنشــئة والتوعيــة؛ بلوغــا إلى إرســاء مقومــات بنــاء الثقــة 
ــاء  في البرامــج والاســتراتيجيات والمشــاريع؛ بمــا  التــي تشــكل ركيــزة أساســية لضــمان الانخــراط الجماعــي البنّ

يســاهم في إذكاء ديناميتهــا والتــماس آثارهــا ووقعهــا الإيجــابي عــلى الشرائــح الاجتماعيــة الواســعة.
والهيئــة، مــن خــلال هــذا التقريــر، تســجل أهميــة الخطــوة التــي تحققــت في مســار التهييــئ لهــذا الانتقــال نحــو 
المرحلــة الجديــدة المذكــورة، والمتمثلــة في الإجــماع الــذي حظيــت بــه المصادقــة عــلى القانــون رقــم 46.19 المتعلق 
بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا عــلى مســتوى مجلــسي البرلمــان؛ بمــا يعكــس اقتنــاع 
مختلــف المكونــات السياســية ببلادنــا بــضرورة تمكــين هــذه الهيئة مــن الصلاحيــات ومقومــات الاشــتغال المطلوبة، 
لمبــاشرة مهامهــا في الوقايــة ومكافحــة الفســاد وفــق متطلبــات المرحلــة، ومســتلزمات البعــد الشــمولي المنشــود 

للمقاربــة المتعــين اعتمادهــا في هــذا الشــأن.
كــما تســجل الهيئــة، في نفــس الســياق، التزامــن مــع جاهزيــة المحيــط العــام لتمكــين بلادنــا مــن فتــح حقبــة 
جديــدة مــن الإصلاحــات الجوهريــة ذات البعــد الاســتراتيجي؛ حيــث تتأهــب بلادنــا لتنزيــل النمــوذج التنمــوي 
ــات  ــف مكون ــابي لمختل ــراط الإيج ــك وبالانخ ــة المل ــامية لجلال ــة الس ــره بالمصادق ــي تقري ــذي حظ ــد ال الجدي
المجتمــع، والــذي مــن شــأنه أن يضــع المغــرب عــلى ســكة ديناميــة شــاملة تحــرر الطاقــات وتســتغل الإمكانيات 
بشــكل كامــل ووفــق منظــور فاعــل وهــادف في خدمــة المواطن وتحقيــق العدالــة والرفاهيــة وتعزيز الاســتقرار؛ 
وهــي الديناميــة التــي تظــل رهينــة بإرســاء مبــادئ الحكامــة المســؤولة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وبإعلاء 
ورش مكافحــة الفســاد  ليلعــب دوره التأســيسي والجوهــري في تحصــين هــذا النمــوذج التنمــوي وتمكينــه مــن 

تحقيــق أهدافــه في التنميــة الشــاملة لبلادنــا.
ومــع تذكيرهــا بهــذه الفــرص التــي تتزامــن مــع مجموعــة مــن المــؤشرات الإيجابيــة ذات الوقــع عــلى مســار 
التنميــة في بلادنــا، لا يفــوت الهيئــة أن تقــف، مــن خــلال هــذا التقريــر، عــلى مــا حققتــه مــن إنجــازات رغــم 
ــة تنــدرج في ســياق وضــع مرحــلي  مــا تواجهــه مــن صعوبــات وإكراهــات، حيــث تبقــى المجهــودات المبذول
واســتثنائي في أفــق التفعيــل النهــائي للقانــون رقــم 46.19 المؤطــر للهيئــة، لتصبــح مؤهلــة قانونيــا وعمليــا للقيــام 

بمهامهــا الدســتورية كاملــة، وفــق الصلاحيــات والاختصاصــات الممنوحــة لهــا بمقتــضى القانــون المذكــور.
ــا  ــل أجهزته ــم عم ــات تنظي ــداد مرجعي ــل في إع ــيسي المتمث ــا التأس ــة عمله ــت الهيئ ــار، واصل ــذا الإط وفي ه
التقريريــة، وأســس ومســاطر اشــتغال هياكلهــا، خاصــة المرصــد كآليــة للانفتــاح عــلى محيطهــا وتعميــق المعرفــة 
الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد؛ وجهــاز البحــث والتحــري للمســاهمة الفعليــة والفعالــة في تخليــق الحيــاة العامــة 
ــة والتوجهــات الاســتراتيجية  ــة عــلى تهييــئ الرؤي وردع مختلــف مظاهــر الفســاد. كــما انصــب مجهــود الهيئ
ــي  ــا، والت ــة بتنفيذه ــير الكفيل ــات والتداب ــه والآلي ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــة في مجــال الوقاي لسياســة الدول
ينُتظــر منهــا تقديمهــا إلى الجهــات المعنيــة بعــد المصادقــة عليهــا مــن قِبــل مجلســها، بالإضافــة إلى التوجــه 
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في هــذه المرحلــة الانتقاليــة نحــو تأطــير مهامهــا المتعلقــة بالاقــتراح وتقديــم التوصيــات، وتقويتهــا على المســتوى 
الكمــي والنوعــي؛ بمــا يتجــاوب مــع متطلبــات الوقــع والأثــر الملمــوس والقابليــة للتفعيل. 

ــلال  ــن خ ــرا م ــا مؤخ ــا بلادن ــة عرفته ــة هام ــع محط ــة م ــنوي للهيئ ــر الس ــذا التقري ــدار ه ــن إص وإذ يتزام
ــة  ــلطتين التشريعي ــب الس ــضي إلى تنصي ــأنها أن تف ــن ش ــي م ــتنبر، والت ــن ش ــن م ــة للثام ــتحقاقات العام الاس
والتنفيذيــة التــي ســتضطلع بالترجمــة العمليــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد إلى برامــج وسياســات ســواء عــلى 
ــنة  ــنوي لس ــا الس ــرار تقريره ــلى غ ــة، ع ــإن الهيئ ــلي، ف ــوي والمح ــتويين الجه ــلى المس ــزي أو ع ــتوى المرك المس
2019، تثــير الانتبــاه مــن جديــد إلى ضرورة الاســتثمار الأمثــل للعامــل الزمنــي في تسريــع الانتقــال إلى المرحلــة 
الجديــدة لمكافحــة الفســاد ببلادنــا، وفــق مســتلزمات التعبئــة والتعــاون والتكامــل المؤســسي وتعزيــز الانخــراط 
في تنزيــل صلاحيــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، حتــى تتمكــن مــن الاضطــلاع 
ــح  ــة عــلى ســائر الشرائ ــة وآثارهــا الإيجابي ــج الفعلي ــة، التماســا للنتائ بمســؤولياتها وأدوارهــا الدســتورية كامل

ــة والفاعلــين الاقتصاديــين.   الاجتماعي


